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مقدمة شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أفضل سفرائه وأشرف بريّته وخاتم أنبيائه محمّد وآله الطاهرين المعصومين. ومن اهتدى بهداهم.

أمّا بعد ... فمن فضل الله على هذا العبد ، صحابة جمّ من الأفاضل حفظهم الله تبارك وتعالى ، منهم الشيخ الفاضل النبيل ، الزكي الجليل ، الشيخ علي أكبر الكلانتري الشيرازي ـ دامت إفاضاته ـ فقد حضر بحوثي سنين متمادية كتب شيئاً كثيراً منها. وقد أخرج أخيراً ما ألقيته في الأُصول حول مسألة «التسامح في أدلّة السنن» وأضاف إليه شيئاً كثيراً ممّا وقف عليه طيلة بحثه وسعيه. وقد أعجبني جمعه وترصيفه وتحقيقه ، وبالأخص فيما جاء في آخر الكتاب من التنبيه بالمسائل والآثار المترتبة على تلك المسألة وبذلك أخرجها إلى ساحة العمل ، فيا حبذا لو قام الفضلاء بمثل هذا العمل في كل باب من أبواب الأُصول حتى يخرجوها عن كونها مسائل جافة.

وفي الختام أدعو له بحسن العاقبة وأن يجعله سبحانه من المجتهدين وأصحاب الفتيا. إنّه بذلك قدير وبالإجابة جدير.
	
	جعفر السبحاني
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مقدمة المؤلف :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على ما أنعم وعلّم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على النبيّ الأعظم ، والرسول الخاتم محمّد وآله مصابيح الظُّلَم.

أمّا بعد : فقد منّ الله تعالى عليّ بإعطائي توفيق الحضور في مجالس عدّة من الأساتذة الكرام ، والفقهاء العظام ، الذين نذروا أنفسهم لترويج شريعة خاتم المرسلين ، وكشف الأستار عن علوم أهل بيته الطاهرين ، عليهم أفضل صلوات المصلّين.

من هؤلاء الأجلّاء ، شيخنا الأُستاذ العلّامة المحقّق آية الله الشيخ جعفر السبحاني ، دامت بركاته. وهو ـ دام ظلّه ـ تعرّض في درس الأُصول ـ الدورة الثالثة ـ ل ـ «مسألة التسامح في أدلّة السُّنن» وأفاض الكلام حولها ، ولكنه دعا الحاضرين في مجلس درسه إلى بسطِ المقال في جوانب المسألة ، والتحقيق المستوفي مواردها ، فحرّرت هذه الرسالة ساعياً لاستيعاب الأنظار في المسألة وأدلّتها ، وكل ما يتعلّق بالمسألة من التنبيهات وغيرها.
	
	علي أكبر الكلانتري الشيرازي


بسم الله الرحمن الرحيم

قال شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ :

اشتهر بين أصحابنا «التسامح في أدلّة السنن» بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشرائط في حُجّية الأخبار الآحاد من الإسلام والعدالة والضبط ، في الروايات الدالّة على المندوبات.

والمحكيّ عن الشهيد الثاني (قدس‌سره) في الدراية أنّه قال : جوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ، لا في صفات الله تعالى ، وأحكام الحلال والحرام ، وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حدّ الوضع والاختلاق. (1)
والمحكيّ عن الذكرى : «إنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم» (2).
وقال في عدّة الداعي بعد نقل الروايات الآتية : فصار هذا المعنى مجمعاً عليه بين الفريقين (3).
__________________

(1) الدراية : 29.
(2) مجموعة رسائل : 11 ، من منشورات مكتبة المفيد.
(3) عدة الداعي : 13.
وعن شيخنا البهائي في أربعينه ، نسبته إلى فقهائنا (1).
فأصل القاعدة ممّا لا شبهة فيها من حيث كونها مشهورة ومعمولاً بها بين الأصحاب ، وإنّما المهم تنقيحها من حيث المفاد والأقوال ، وما يتصل بها من الإشكالات والتنبيهات.

ولقد وقفت في تفحصي في الكتب أنّ المسألة أيضاً مطروحة في بعض كتب أهل السنّة غير أنّهم يعبّ ـ رون عنه بالعمل في الخبر الضعيف في فضائل الأعمال (2).
__________________

(1) اربعين الشيخ البهائي : 192.
(2) البدعة في مفهومها الإسلامي الدقيق : للدكتور عبد الملك السعدي : ص 89.
هل المسألة أُصوليّة أو فقهيّة أو كلامية

وقع الكلام في أنّ مفاد «أخبار من بلغ» ، المعقود في ضوئها هذا البحث ، هل هو ناظر إلى جهة أُصولية أو فقهية؟ بمعنى أنّ تلك الأخبار هل هي ناظرة إلى أنّ الشرائط المعتبرة في حجّية الخبر من الإسلام والعدالة والضبط ، مختص اعتبارها بما إذا كان مفاد الخبر حكماً إلزاميّاً من الوجوب والتحريم وأمّا إذا كان حكماً غير إلزامي فيكفي في ثبوته مجرّد وصول الخبر به؟ وعلى ذلك تكون هذه الأخبار مخصّصة بمفادها لأدلّة اعتبار الشروط في حجّية الخبر مطلقاً ، وموجبة لاختصاصها بالأخبار الدالّة على الأحكام الإلزامية ، فتكون المسألة حينئذ أُصولية.

أو هي ناظرة إلى أنّ فعل المكلّف المشكوك تعلّق الأمر به يصير ، ببركة هذه الروايات ، ذا مصلحة غير إلزامية ، موجبة للحكم باستحبابه شرعاً وإن لم يكن مطابقاً للواقع؟ وعلى هذا يكون البحث في المقام عن استحباب العمل البالغ عليه الثواب ، فيكون بحثاً فقهياً.

ذهب الشيخ الأعظم (قدس‌سره) إلى الأوّل. وبعض آخر كالمحقّق النائيني (قدس‌سره) إلى الثاني. قال الشيخ في تقريب مختاره :

«إنّ المسألة الأُصولية عبارة عن كلّ قاعدة يبنى عليها الفقه ، أعني : معرفة الأحكام الكلية الصادرة من الشارع ومهدت لذلك ، فهي بعد اتقانها وفهمها عموماً ، أو خصوصاً مرجع للفقيه في الأحكام الفرعية الكلية سواء أبحث فيها عن حجّية شيء أم لا. وكلّ قاعدة متعلقة بالعمل ليست كذلك فهي فرعية ، سواء

أبحث فيها عن حجّية شيء أم لا.

ومن خواص المسألة الأُصولية ، أنّها لا تنفع في العمل ما لم تنضمّ إليها قوة الاجتهاد ، واستعمال ملكته ، فلا تفيد المقلِّد ، بخلاف المسائل الفرعية فإنَّها إذا أتقنها المجتهد على الوجه الذي استنبطها من الأدلّة جاز إلقاؤها الى المقلّد ليعمل بها.

فقاعدة التسامح مسألة أُصولية ؛ لأنّها بعد إتقانها واستنباط ما هو مراد الشارع منها ، يرجع إليها المجتهد في استحباب الأفعال ، وليست ممّا ينفع المقلّد في شيء ؛ لأنّ العمل بها يحتاج إلى إعمال ملكة الاجتهاد ، وصرف القوة القدسية في استنباط مدلول الخبر ، والفحص عن معارضة الراجح عليه ، أو المساوي له ، ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه العمل بالخبر الصحيح.

فهو نظير مسألة حجّية الخبر الواحد ، ومسألتي الاستصحاب والبراءة ، والاحتياط في أنّهما لا يرجع إليهما إلّا المجتهد ، ولا ينفعان المقلّد.

وظهر ممّا ذكرنا أنّ إطلاق الرخصة للمقلّدين في قاعدة التسامح غير جائز ، كيف؟ ودلالة الأخبار الضعيفة غير ضرورية ؛ فقد يظهر منها ما يوجب طرحها لمنافاته لدليل معتبر ، عقليّ أو نقليّ ، وقد يعارض الاستصحاب احتمال الحرمة الذي لا يتفطّن له المقلّد ، وقد يخطأ في فهم كيفية العمل ، إلى غير ذلك من أنواع الخلل ، نعم يمكن أن يرخّص له ذلك على وجه خاص يؤمن معه الخطأ ، كترخيص أدعية كتاب زاد المعاد ، مثلاً للعامي الذي لا يقطع باستحبابها ، وهو في الحقيقة إفتاء باستحبابها ، لا إفتاء بالتسامح» (1).
وأورد عليه المحقّق الاصفهاني (قدس‌سره) في تعليقته على الكفاية بما لفظه : «أنّ

__________________

(1) مجموعة رسائل : 18 ـ 20 ، من منشورات مكتبة المفيد.
المسألة الأُصولية هي القاعدة التي تبتنى عليها معرفة الأحكام العملية الكلّية ، وهذا إنمّا يكون فيما لم تكن القاعدة نفسها متكفّلة للحكم العملي الكلّي ، بل فيما إذا كانت واسطة لاستنباط حكم عمليّ ، واستحباب ما دل الخبر الضعيف على استحبابه حكم عمليّ كلّي جامع ينطبق على موارد الأخبار الضعيفة المتكفّلة لاستحباب أعمال خاصة ؛ لا أنّ هذا الاستحباب الجامع واسطة في استنباط استحبابات خاصة ؛ ليكون ممّا تبتنى عليه تلك الاستحبابات المبحوث عنها في علم الفقه.

وليست المسألة الفقهية إلّا ما كانت نتيجتها حكماً عملياً ، سواء أكان حكماً عملياً كلياً تندرج تحته أحكام عملية خاصة أم لا .. [الى أن قال] : وأمّا ما ذكره (قدس‌سره) من الاختصاص بالمجتهد وأنّه لا حظّ منه للمقلّد ـ ولذا جعل مثل هذا الحكم حكماً أُصولياً في قبال الحكم الفرعي الفقهي ـ فمدفوع بأنّ التصديق العمليّ أو الإبقاء العمليّ ـ عمل المقلِّد بالخصوص أو عنوان عمل المجتهد والمقلِّد معاً ، لا عنوان عمل المجتهد فقط ، نظير الإنشاء والقضاء وما شابههما ممّا يختص بالمجتهد وانّما يختص بالمجتهد عنواناً من حيث نيابته عن المقلِّد العاجز عن الاستنباط أو التطبيق. فالمقلّد هو المكلّف به لبّاً وحقيقة ، والمجتهد هو المخاطب به عنواناً ؛ لتنزيله منزلة المقلّد بأدلّة جواز الإفتاء والاستفتاء. فنظر المجتهد واستنباطه وتطبيقه ويقينه وشكّه كلّها بمنزلة نظر المقلّد واستنباطه وتطبيقه ويقينه وشكّه» (1).
وقال المحقّق النائيني (قدس‌سره) ما حاصله :

«لا ريب في أنّ ظاهر الروايات [يعني أخبار من بلغ] في حدّ ذاتها وبمدلولها المطابقي وإن كان ثبوت الثواب فقط من دون تعرض فيها لإثبات الحجية أو الاستحباب إلّا أنّها بمدلولها السياقي ، بما انّها بصدد بيان جعل الداعي إلى

__________________

(1) نهاية الدراية : 2 / 220 ، انتشارات مهدوي.
العمل ، نظير ما ورد من الثواب على أعمال أُخر ، مثل قولهم (عليهم‌السلام) : من زار الحسين (عليه‌السلام) فله كذا وكذا ، ينعقد لها ظهور ثانوي في إحدى الجهتين ، ويتقدّم الظّهور الثانوي على الظهور الأوّلي المطابقي لما بيّناه غير مرة من أن الظهور في القرينة يتقدّم على الظهور في ذي القرينة ، وعليه يدور الأمر بين إحدى الجهتين السابقتين ، والمستفاد من ظاهر عنوان المشهور لهذه المسألة بمسألة التسامح في أدلّة السنن ، وإن كان يعطي كون البحث عن جهة أُصولية وإن الخبر الوارد في باب المستحبات لا يشترط فيه ما يشترط فيما دل على الحكم الإلزامي.

إلّا أنّ التحقيق ان استفادة الجهة الأُصولية منها في غاية الإشكال ، بل لا يمكن أصلاً وذلك فانّ ظاهر الروايات هو ترتّب الثواب مع احتمال عدم المصادفة للواقع كما هو صريح قوله (عليه‌السلام) : وان كان رسول الله لم يقله ، من أنّ الحجية لا بد وأن تكون متكفّلة لإلغاء احتمال الخلاف وإثبات الواقع بعد قيام الحجة عليه ، فكيف يجتمع مع فرض بقاء احتمال عدم المصادفة على حاله.

وبالجملة دليل حجية الأمارات لا بد وأن يكون ناظراً إلى الواقع ومثبتاً له بإلغاء احتمال خلافه ، والرواية صريحة في إثبات ترتّب الثواب مع عدم التعرض فيها لإلغاء هذا الاحتمال بل مقرّرة لبقائه وحينئذ فتكون الروايات أجنبية عن المسألة الأُصولية أيضاً وتكون متمحضة في الحكم بالاستحباب لأجل طرو عنوان ثانوي كما قيل بنظيره في مطلق الأمارات وانّها توجب حدوث عنوان في مؤدّياتها ، يوجب جعل الأحكام على طبقها. (1)
أقول : المستفاد من كلمات هؤلاء الأجلّة كلّهم ، أنّ البحث في هذه المسألة مركّز على مفاد أخبار من بلغ ، مع أنّك ستقف على تعدّد مدارك القائلين بالتسامح في أدلّة السنن ، من الأخبار والإجماع والعقل ، فينبغي أن نوسع البحث في المقام من هذه الناحية ، فنقول :

__________________

(1) أجود التقريرات : 2 / 208.
إنّا تارة نبحث عن جريان الاحتياط وإمكانه في المقام ، فبما انّ البحث يكون حينئذ من إحدى صغريات مسألة الاحتياط وهي أُصولية بلا كلام ، فالمسألة المبحوث عنها في المقام أيضاً أُصولية ، وأُخرى نبحث عن حكم العمل ، هل هو محكوم بالاستحباب أم لا ، فهي من هذه الجهة فقهية كما لا يخفى ، هذا بالنظر إلى أصل المسألة.

وأمّا بالنسبة إلى أخبار من بلغ ، فيبتنى كون المسألة أُصولية أو فقهية ، على مختارنا في مفادها ، فان ذهبنا إلى أنّ تلك الأخبار ناظرة إلى أنّ الشرائط المعتبرة في حجية الخبر من الإسلام والعدالة والضبط ، مختص اعتبارها بما إذا كان مفاد الخبر حكماً إلزامياً ، وأمّا إذا كان حكماً غير إلزامي ، فيكفي في ثبوته مجرد وصول الخبر به وبلوغ الثواب عليه فالمسألة حينئذ أُصولية ، وإنّ قلنا : إنّ فعل المكلّف المشكوك تعلّق الأمر به ، يصير ببركة هذه الروايات ذا مصلحة غير إلزامية ، موجبة للحكم باستحبابه شرعاً ، وان لم يكن مطابقاً للواقع وعلى هذا يكون البحث في المقام عن استحباب العمل البالغ عليه الثواب ، فيكون بحثاً فقهياً ، إلّا أنّك ستعرف انّ المختار في مفاد تلك الأخبار ، لا هذا ولا ذاك ، بل هي عندنا ناظرة إلى جهة كلامية محضة.

وأمّا ما أفاده المحقّق النائيني (قدس‌سره) في ذيل كلامه ، من إنّ الروايات تكون متمحّضة في الحكم بالاستحباب لأجل طرو عنوان ثانوي ، كما قيل بنظيره في مطلق الأمارات الخ ، فهو في غاية البعد جداً ، إذ لا دلالة في الأخبار المذكورة على أنّ عنوان البلوغ [بلوغ الثواب أو الخير] ، ممّا يوجب حدوث مصلحة غير إلزامية في العمل ، بها يصير مستحباً ، بل أقصى ما يدل عليه ظاهرها ، هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد وترتّب الثواب على الإتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب وإن لم يكن الواقع كما بلغه ، وسيأتي إن شاء الله بيان مفادها تفصيلا.

أدلّة القول بالتّسامح

يوجد في كلماتهم وجوه من الاستدلال نذكرها واحداً بعد واحد ونحلّلها :

الدليل الأوّل : الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة :

بل عن الشيخ الأعظم (قدس‌سره) دعوى الاتفاق المحقّق ، فانّه قال : «إنّ الظاهر من صاحب المدارك ـ قده ـ في باب الصلاة الرجوع عمّا ذكره في أوّل الطهارة وهو المحكي أيضاً عن ظاهر العلّامة ـ قده ـ». (1)
وأنت خبير بعدم استحكام هذا الدليل ، أوّلاً لعدم حجية المنقول من الإجماع ، وثانياً لاحتمال كونه مستنداً إلى الأدلّة الآتية ، احتمالاً قوياً ، خصوصاً أخبار من بلغ ، بل الظاهر تمسّك الجميع بتلك الأخبار ، فهي المستند لا الإجماع.

أضف إلى ذلك اختلاف الأنظار في مفاد تلك الأخبار وستأتي أقوالهم المتشتتة في ذلك ، وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلّة السنن ، لا يدل على أنّ مفاد الأخبار عند الجميع ، هو إلغاء شرائط الحجية في المندوبات ، فانّ التسامح كما يمكن أن يكون من هذا الوجه ، يمكن لوجه آخر ويأتي توضيحه.

__________________

(1) مجموعة رسائل : 12 ، من منشورات مكتبة المفيد.
الدّليل الثّاني : حكم العقل :

بتقريب انّه لا ريب في أنّ الآتي بالعمل المشكوك كونه مستحباً ، قاطع بعدم الضرر في هذا الإتيان ، لدورانه بين كونه مباحاً أو مستحباً بخلاف تركه لانّا نحتمل حينئذ ترك ما هو مطلوب في نفس الأمر ولا شبهة في أنّ العقل يرجح حينئذ إتيان الفعل.

ولذا نرى انّ العبيد اذا احتملوا كون شيء مطلوباً للمولى وعلموا عدم ترتب ضرر ونقص على الإتيان به يقدمون عليه لهذا الاحتمال ويستحقون المدح من العقلاء وان لم يكن ذلك الشيء مطلوباً في نفس الأمر.

فإذا ثبت الرجحان عند العقل فهو كاف في الحكم بالندب ، غاية ما في الباب انّ ذلك ليس إثباتاً لاستحباب المشكوك من حيث الخصوصية بل إثبات لرجحان فعله من جهة أنّه محتمل المطلوبية. (1)
أقول : ضعف هذا الوجه واضح جداً لأنّ المكلّف إمّا أن يأتي بالعمل المشكوك استحبابه بما انّه حكم من الأحكام الشرعية ويعامل معه معاملة المستحبات الواقعية ، وإمّا أن يأتي به لاحتمال كون فعله مطلوباً للشارع ومحبوباً عنده ولرجاء إدراك الواقع.

أمّا الأوّل : فلا شك في أنّه إمّا تشريع ـ إن كان التشريع بمعنى إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين فيه ، لا خصوص إدخال ما علم أنّه ليس منه فيه ـ وإمّا قول بغير علم واسناد شيء إلى الشارع كذلك ، ولا كلام في حرمة كليهما ويأتي مزيد توضيح لذلك.

وأمّا على الثاني ، فالعمل معنون بعنوان الاحتياط والانقياد ، وهو وان كان أمراً مطلوباً ، يشهد به العقل والنقل ، إلّا أنّه غير الحكم بالاستحباب (2) كما لا يخفى ويأتي في تنبيهات المسألة بيان الفرق بين قاعدة التسامح وقاعدة الاحتياط.

__________________

(1) عناوين الأُصول : 134 ، بتصرف منّا في العبارة.
(2) لو أراد إثبات الاستحباب ، وإلّا فالاستدلال متين.
الدليل الثالث : أخبار من بلغ :

وهذه الاخبار وان كان بعضها مرسلا وكان بينها اختلاف في الجملة ، إلّا أنّ بعضها كرواية هشام بن سالم صحيح بلا إشكال ، وعن البحار انّه من المشهورات رواه العامة والخاصة باسانيد (1) ، بل لا يبعد دعوى تواتر هذه الأخبار معنى ، ولا أقل من كونها مستفيضة ، وكيف كان فالتكلّم في اعتبار هذه الروايات من حيث السند غير لازم ضرورة انّها متلقاة بالقبول عند الأصحاب ، انّما المهم هو البحث عن مفادها وقبل ذلك نذكر الأخبار [وقد جمعها الشيخ المحدث الكبير في المجلد الأوّل من الوسائل ، أبواب مقدمة العبادات ، بعنوان استحباب الإتيان بكل عمل مشروع روى له ثواب منهم عليهم‌السلام] :

1 ـ ما رواه صفوان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به ، كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقله.

2 ـ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقله.

3 ـ ما نقله محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان له ذلك الثواب وان كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقله.

4 ـ ما عن حمدان بن سليمان ، قال سألت : أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليهما‌السلام) عن قول الله عزوجل : (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) (2) قال : من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنته ودار كرامته في

__________________

(1) بحار الأنوار : 2 / 256.
(2) الأنعام : 125.
الآخرة يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه.

5 ـ ما رواه محمد بن يعقوب باسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : من سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه.

6 ـ ما عن محمد بن مروان أيضاً ، قال : سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول : من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أُوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه.

7 ـ أحمد بن فهد ـ في عدة الداعي ـ قال : روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الائمة (عليهم‌السلام) : إنّ من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه.

8 ـ علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب الإقبال عن الصادق (عليه‌السلام) قال : من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه.

9 ـ ما رواه عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) عن آبائه (عليهم‌السلام) ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من وعده على عمل ثوابا فهو منجّزة له ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار. (1)
10 ـ ومن طريق العامّة ما رواه عبد الرحمن الحلواني مرفوعاً إلى جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بلغه من الله فضيلة فأخذ بها إيماناً بالله ورجاء ثوابه ، أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك. (2)
__________________

(1) الوسائل ، ج 1 ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 18.
(2) عدة الداعي : 13.
الأقوال في مفاد الأخبار :

إذا أحطت على أخبار الباب ، فاعلم أنّ الأقوال في مفادها ستة :

1 ـ ما يتراءى من المشهور لعنوانهم المسألة بالتسامح في أدلّة السنن وهو أنّ مفادها أنّه لا يشترط في الخبر الوارد في المستحبات ، ما يشترط في ما دل على الحكم الإلزامي ، وعلى ذلك فتقع المعارضة بينها وبين ما دل على اشتراط العدالة والوثوق مثلاً في حجية الخبر.

قال بعض المحقّقين :

أغلب المندوبات والمكروهات ليس له دليل قوى ، مع أنّ الفقهاء يفتون به وظاهر لفظ التسامح هنا يدل على أنّ الأصحاب في دليل الوجوب والتحريم يأخذون بالمداقة بمعنى أنّهم لا يعتمدون فيها إلّا على ما هو دليل شرعاً أي ما قام الدليل على حجيته بخلاف غيرهما فإنّهم يعتمدون فيه على ما لم يقم دليل على حجيته كالخبر الضعيف وفتوى الفقيه الواحد والشهرة المجرّدة عند من لا يرى حجيتها. وبعبارة أُخرى يدل على اعتمادهم في المندوب ونحوه على ما لا يعتمد عليه في الواجب والحرام. (1)
2 ـ ان يكون مفادها استحباب العمل البالغ فيه الثواب بعنوانه الأوّلي بأن يكون موضوع الحكم هو العمل بعنوانه المأخوذ في الأخبار الضعاف من صلاة أو صيام أو غير ذلك ، ومآل هذا القول إلى القول الأوّل كما لا يخفى.

3 ـ أن يكون المستفاد منها استحباب العمل بالعنوان الثانوي أعني به عنوان بلوغ الثواب عليه.

4 ـ أن يكون مضمونها الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد وترتّب

__________________

(1) عناوين الأُصول : 133.
الثواب على الإتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب وإن لم يكن الأمر كما بلغه من دون دلالتها على حكم مولوي لا وضعي ولا تكليفي.

وعلى هذا فالأخبار لا تفيد استحباب الشيء الذي قام عليه الخبر الضعيف وإنّما يثاب العامل ثواب الانقياد وانّها في صدد بيان أنّ الانقياد لله تعالى حسن كما يحكم بذلك العقل.

5 ـ أن يكون وزانها وزان الجعالة بمعنى وضع الحكم على العنوان العام ليتعقّبه كل من أراد فكما انّ تلك ، جعل معلّق على ردّ الضالة ، فهذا أيضاً جعل معلّق على إتيان العمل بعد البلوغ برجاء الثواب.

6 ـ وقد يقال : إنّ موردها يختص ب ـ صورة تحقّق الاستحباب بدليل معتبر وكون البالغ هو الثواب الخاص كما إذا بلغ مثلاً انّ المستحب الفلاني ثوابه ثواب عبادة أربعين سنة ، فثبوت الثواب الخاص هو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل.

هذه هي الأقوال في المسألة وقد احتمل بعض الأعاظم (قدس‌سره) احتمالاً آخر فيها ، وهو أن يكون مفادها مجرد الأخبار عن فضل الله سبحانه من غير نظر إلى حال العمل وانّه على أي وجه يقع. وبعبارة أُخرى : يمكن أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى العمل بعد وقوعه وانّ الله تعالى حسب فضله ورحمته يعطي الثواب الذي بلغ العامل وإن تخلّف قول المبلغ ولم يكن الأمر كما أخبر به.

وحينئذ لا تكون الروايات بصدد بيان حال العمل قبل وقوعه من العامل وانّه مستحب ولا بصدد بيان إلغاء شرائط حجية الخبر الواحد في المستحبات ، وانّه لا يعتبر فيها ما يعتبر في الخبر القائم على وجوب شيء من الوثاقة أو العدالة. ثمّ قال (قدس‌سره) في تكميل هذا الاحتمال ما لفظه :

ولا يمكن التمسك بإطلاق الموضوع وهو البلوغ ويقال : إنّ الموضوع في القضية مطلق لم يعتبر فيه شرائط الحجية ، فانّ الإطلاق في القضية انّما سيق

لبيان حكم آخر وهو إعطاء الثواب على العمل الذي بلغ عليه الثواب وإذا كان الإطلاق قد سيق لبيان حكم آخر لا لحكم نفسه ، فلا يجوز التمسك به نظير قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) (1). فأنّ إطلاق الأمر بالأكل قد ورد لبيان حلية ما يصطاده كلب الصيد وانّه ليس من الميتة فلا يجوز التمسك بإطلاق الأمر بالأكل لطهارة موضع إمساك الكلب ، وفي المقام إطلاق قوله (عليه‌السلام) : «إذا بلغه شيء من الثواب فعمله كان له ذلك ، لم يرد لبيان استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب حتى يؤخذ بإطلاقه ، ليستفاد منه عدم اعتبار ما اعتبر في الخبر الواحد من الشرائط ، بل انّما ورد لبيان فضل الله تعالى على العباد وانّ الثواب لا يدور مدار إصابة قول المبلغ للواقع وهذا لا ينافي ان يعتبر في قول المبلغ ما يعتبر في الخبر الواحد ، أي كان ترتب الثواب مشروطاً بكون قول المبلغ واجداً لشرائط الحجية. (2)
نقدُ الأقوال :

أمّا القول الأوّل ، فالانصاف أنّه لا يستفاد من الأخبار بوجه ، اذ لا دلالة فيها ولو إشارة على إلغاء شرائط الحجية في باب المستحبات ، فانّ لسان أكثرها بلوغ الثواب ولسان بعضها كمرسلتي الصدوق وعلي بن طاوس ، بلوغ الخير ومن الواضح انّ الثواب والخير لا يختصان بالعمل المستحب بل يعمّاه والعمل الواجب ، إذ المراد من الثواب فيها ، شيء يثاب على فعله بذكر المسبب وإرادة السبب ، وهذا المعنى يطلق على الواجب أيضاً لأنّه شيء يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

ومن هنا استشكل بعضهم في مفاد هذه الأخبار بانّها لو نهضت للدلالة على استحباب الشيء بمجرد ورود الخبر الضعيف ، لنهضت للدلالة على وجوب الشيء بذلك.

__________________

(1) المائدة : 4.
(2) فوائد الأُصول : 3 / 409 ، طبعة جماعة المدرسين.
وأمّا لفظ الخير فهو وان يطلق كثيراً ما على المستحبات ، إلّا أنّ استعماله في الواجبات أيضاً ليس بقليل كقوله تعالى : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (1) وقوله عز شأنه : (فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ) (2) ، كما انّه قد يستعمل في الأعم منهما كقوله سبحانه : (وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ) (3).
والشاهد على ما ذكرناه ما رواه عبد الله بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجّزة له ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار. (4)
إذ لا ينبغي الريب في أنّ الثواب في هذه الرواية لا يختص بالعمل المندوب بقرينة ذيلها ، فكأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قسّم الأعمال كلّها على قسمين : قسم يثاب على إتيانه وامتثاله وهو الواجب والمندوب وقسم يعاقب على فعله وهو الحرام ، والظاهر ان ترك المكروه من القسم الأوّل إذ لا عقاب في فعله ، ومن هنا سيأتي في تنبيهات المسألة إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها. وبالجملة فهذه الأخبار لا تختص بالمستحبات فضلاً عن دلالتها على إلغاء شرائط الخبر فيها.

وممّا ذكرناه يظهر النظر في كلام المحقّق النائيني (قدس‌سره) فانّه قال بعد فرض دلالة الأخبار على ذلك : «وحينئذ فتقع المعارضة بينها وبين ما دل على اشتراط العدالة والوثوق مثلاً في حجية الخبر ولكنّه مع ذلك لا بد من تقديم هذه الأخبار ورفع اليد عن دليل الاشتراط في مواردها ، أمّا ما كان من أدلّة الاشتراط من قبيل قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) أو غيره المفيد لاشتراط العدالة مطلقاً ، فوجه تقديمها عليه واضح ، فانّ هذه الأخبار أخص من تلك الأدلة فيقدّم عليها

__________________

(1) البقرة : 184.
(2) التوبة : 3.
(3) البقرة : 110.
(4) الوسائل : ج 1 ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 18 ، ح 5.
بالأظهرية ، وأمّا ما كان منها دالّا على اشتراط شرط مخصوص في خصوص مواردها وهي الأحكام غير الإلزامية حتى يكون النسبة بينها التباين ، فلأنّ هذه الأخبار معمول بها عند الأصحاب فلا محالة يكون ما هو المعارض لها على تقدير وجوده معرضاً عنه عندهم فيسقط عن قابلية المعارضة لها» (1).
وجه النظر أنّ أخبار من بلغ لا تختص بالمندوبات حتى تقدّم على ما دل شرائط الحجية ، لما عرفت من عموميتها ، وأمّا عمل المشهور بهذه الأخبار فهو وإن كان مسلماً إلّا أنّه لم يعلم انحصار وجهه في هذا القول إذ يمكن توجيهه على أحد الأقوال التالية.

مختار المحقّق الخراساني (قدس‌سره) ونقده :

وأما القول الثاني فهو خيرة المحقّق الخراساني (قدس‌سره) قال في الكفاية ما نصه : إنّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب فانّ صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله ، ظاهرة في أنّ الأجر كان مترتّباً على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّه ذو ثواب» (2).
أقول : مقتضى الانصاف انّه لا إشعار في هذه الأخبار على الحكم بالاستحباب فضلاً عن دلالتها عليه بل فيها دلالة على خلافه ، توضيح ذلك :

إنّ شيئاً من الأعمال لا يكون مستحبّاً ألّا إذا أمكن للمكلّف انتسابه إلى الشارع بحيث لو سئل عنه حين اشتغاله به ، لم تفعل ذلك؟ يقول : افعله لأنّه ممّا طلبه الشارع وقال به ، وهذا المناط موجود في جميع المستحبات الثابتة بالأدلّة

__________________

(1) أجود التقريرات : 2 / 208.
(2) كفاية الأُصول : 2 / 197.
المعتبرة ، وغير موجود في المقام ، بل الموجود خلافه ، فانّ قوله (عليه‌السلام) في صحيحة هشام المذكور آنفاً : وان كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقله وقوله (عليه‌السلام) في روايته الأُخرى : «وإن لم يكن على ما بلغه» ، وقوله (عليه‌السلام) في مرسلة الصدوق : «وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه» ، جميع ذلك يشهد قوياً على عدم وجود هذا المناط في المقام وعدم صحة الاسناد الى الشارع وكون الأجر مترتباً على نفس العمل على فرض تسليمه لا يدل على استحبابه لأنّ الواجب أيضاً يكون كذلك ، فكان الدليل أعم من المدّعى.

وإن شئت فقل : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية بلا شبهة ولا فرق بين الوجوب والمستحب من هذه الجهة ، ونتيجة ذلك أنّه لا يجوز إثبات شيء منهما إلّا بحجة شرعية ، فالدليل المثبت للحكم إن قام دليل على حجيته فهو وإلّا فلا يمكن الركون عليه فلو اسند إلى الشارع بعنوان حكم من الأحكام الشرعية يكون اتباعاً لما لا يعلم وقولاً على الشارع بغير حجة.

فان قلت : ليس غرض القائل الاعتماد على ما لا يعتمد عليه بل غرضه جواز الركون على ما يعتمد عليه في الندب دون الوجوب والحرمة لدليل دلّ على ذلك بمعنى قيام حجة عامة دالّة مثلاً على حجية الخبر الضعيف الذي لم يدل على حجيته شيء من أدلّة حجية الخبر.

وبعبارة أُخرى : إنّ الحكم باستحباب الفعل وترتب الثواب عليه ليس في الحقيقة مستنداً إلى ما لا يعتمد عليه وغير الحجة بل هو مستند إلى تلك الأحاديث المشتهر مضمونها بين الفريقين.

قلت : هذه مصادرة بالمطلوب إذ ثبوت ما يعتمد عليه في الندب دون الوجوب هو عين المدّعى ودلالة أخبار من بلغ على ذلك غير معلومة بل قد عرفت أنّ المعلوم عدمها.

فان قلت : كثير من المستحبات ثبت بالأمارات غير المفيدة للعلم فكيف يصح اسنادها إلى الشرع؟
قلت : المناط في صحة اسناد حكم إليه ، ثبوته بما قام الدليل القطعي على حجيته وإن لم يكن في نفسه قطعيّاً وإن لم يثبت في الواقع ولم يقل به الشارع في نفس الأمر ، والمراد من الثبوت ، الثبوت بالعنوان الخاص لا بالعنوان الطارئ كعنوان البلوغ.

هذا كلّه أوّلاً.

وثانياً انّ الظاهر من تلك الأخبار انّ العمل متفرّع على بلوغ الثواب وكونه هو الداعي إلى العمل ، وهذا ظاهر في أنّ الثواب إنّما يكون مترتّباً عليه فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط ، ومن الواضح أنّ هذا التعبير إنّما يناسب لمن عمل شيئاً انقياداً للمولى لا لأن عمل مستحب.

لا يقال : كون البلوغ داعياً إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً حتى كان الاتيان به انقياداً.

فإنّه يقال : نعم ولكن ذكره في الأخبار يكون قرينة على أنّ المقصود من إتيان الفعل إتيانه انقياداً ولا أقل من كونه موجباً لإجمال الكلام وعدم ظهوره في الدلالة على الاستحباب.

مختار المحقّق النّائيني (قدس‌سره) ونقده :

وأمّا القول الثالث فهو للمحقّق النائيني (قدس‌سره) قال :

تكون [يعني الأخبار] متمحّضة في الحكم بالاستحباب لأجل طرو عنوان ثانوي كما قيل بنظيره في مطلق الامارات وأنّها توجب حدوث عنوان في مؤدياتها يوجب جعل الأحكام على طبقها (1).
ولا يخفى أنّه فرق بين ما أفاده (قدس‌سره) وما ذكره في الكفاية حيث إنّ موضوع

__________________

(1) أجود التقريرات : 2 / 208.
الحكم على ما في الكفاية هو العمل بعنوانه الأوّلي المأخوذ في الأخبار الضعاف من صلاة أو صيام ونحوهما ، وأما على ما اختاره المحقق النائيني (قدس‌سره) فهو العمل بعنوانه الثانوي الطارئ عليه كما هو مذكور في كلامه ويشهد عليه تنظيره بالأمارات.

وإن شئت قلت : إنّ عنوان البلوغ على مختار صاحب الكفاية (قدس‌سره) من الحيثيات التعليلية لعروض حكم الاستحباب على العمل ، وأمّا على مختاره (قدس‌سره) فهو من الحيثيات التقييدية كما لا يخفى ، وتظهر ثمرة هذا الاختلاف في الآثار التي تترتب على المستحبات الذاتية دون المستحبات العرضية فلا تغفل.

وكيف كان فقد عرفت أنّ الأخبار لا دلالة فيها على الحكم باستحباب العمل فضلاً عن كونها متمحّضة فيه ، مضافاً إلى ما أفاده الشيخ (قدس‌سره) في هذا المجال من أنّ ثبوت الأجر لا يدلّ على الاستحباب الشرعي ، لأنّ الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرّعاً على البلوغ لا على الأمر حتى يثبت الاستحباب الشرعي (1).
فان قلت : إنّ استفادة الاستحباب الشرعي من أخبار من بلغ ، يكون نظير استفادته من الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ذكر الثواب للعمل من دون الأمر به مثل قوله (عليه‌السلام) : «من سرّح لحيته أو من صلّ ـ ى أو صام فله كذا من الثواب» ، فكما أنّ قوله مثلاً «من سرح لحيته فله كذا» يدل بالالتزام على استحباب التسريح ، فكذا ثبوت الثواب على فعل بطريق غير معتبر يدل بالالتزام على استحبابه شرعاً فيجوز إتيانه بنية امتثاله.

قلت : فرق واضح بين المقامين فإنّ الثواب يترتّب إمّا على الطاعة الحقيقية أي إتيان العمل بداعي الأمر ، وإمّا على الطاعة الحكمية أي إتيانه باحتمال الأمر المعبّر عنه بالانقياد ، والأخبار التي اقتصر فيها على ذكر الثواب للعمل لا تدل على

__________________

(1) فرائد الأُصول : 230 ، طبعة رحمة الله.
ترتب الثواب على الطاعة الحكمية أعني تسريح اللحية مثلاً باحتمال الأمر ، وإنّما تدل على ترتبه على نفس العمل ، فلا بد أن يكون الثواب من جهة الطاعة الحقيقية الموقوفة على العلم بالأمر ، فتدل بالالتزام على وجود الأمر المولوي وهذا بخلاف أخبار من بلغ ، فإنّها تدل على ترتب الثواب على الطاعة الحكمية ولا دلالة فيها بالالتزام على وجود أمر مولوي ، حتى يصح إتيان محتمل العبادة بداعي امتثاله ويستفاد استحبابه.

والحاصل : أنّه لا وجه لهذا القياس بل المناسب أن يقاس ما نحن فيه بقوله تعالى : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) ، الذي يؤكد ما يستقل به العقل من تحصيل ذلك الثواب المضاعف ، أو يقاس بما ورد من الثواب على نية الخير ، فإنّه وعد الثواب على الطاعة الحكمية ولا دلالة فيها على وجود الأمر المولوي فكذا المقام.

وبالجملة : أنّ الظاهر بل المصرّح به في أخبار من بلغ أنّ الثواب يعطى لأجل الإطاعة الحكمية وهو امتثال الأمر المحتمل ، الذي استقل به العقل ، فطلب الشارع فيها إرشادي ، لا يكشف عن طلب شرعي آخر مولوي ليثبت به الاستحباب الشرعي ، وهذا بخلاف تلك الأخبار ، فإنّ الظاهر أو المصرّح به فيها أنّ الثواب مترتب على الإطاعة الحقيقية الذي هو امتثال الأمر فيكشف منه طلب شرعي مولوي كما لا يخفى.

***

ثمّ إنّ المحقّق النائيني (قدس‌سره) أفاد في توجيه مختاره ما حاصله :

«تكون الجملة الخبرية في تلك الأخبار بمعنى الإنشاء ويكون مفاد قوله (عليه‌السلام) : «فعمله» أو «ففعله» الأمر بالفعل والعمل كما هو الشأن في غالب الجمل الخبرية الواردة في بيان الأحكام ، سواء أكانت بصيغة الماضي كقوله (عليه‌السلام) : «من

سرح لحيته فله كذا» أم بصيغة المضارع كقوله : «تسجد سجدتي السهو» وغير ذلك من الجمل الخبرية التي وردت في مقام الحث والبعث نحو الفعل ، فيكون المعنى : إذا بلغ الشخص شيء من الثواب على عمل فليعمله ، وعلى هذا يصح التمسك بإطلاق البلوغ والقول باستحباب العمل مطلقاً.

ثمّ إنّ كون الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء وأنّها في مقام بيان استحباب العمل ، يمكن أن يكون على أحد وجهين :

أحدهما : أن تكون القضية مسوقة لبيان اعتبار قول المبلغ وحجيته سواء أكان واجداً لشرائط الحجية أم لم يكن ، فيكون مفاد الأخبار مسألة أُصولية ، فإنّه يرجع مفادها إلى حجية الخبر الضعيف الذي لا يكون واجداً لشرائط الحجية ، وفي الحقيقة تكون أخبار من بلغ مخصّصة لما دلّ على اعتبار الوثاقة أو العدالة في الخبر وأنّها تختص بالخبر القائم على وجوب الشيء ، وأمّا الخبر القائم على الاستحباب فلا يعتبر فيه ذلك.

ثانيهما : أن تكون أخبار من بلغ مسوقة لبيان أنّ البلوغ يحدث مصلحة في العمل بها يكون مستحباً ، فيكون البلوغ كسائر العناوين الطارئة على الأفعال الموجبة لحسنها وقبحها والمقتضية لتغيير أحكامها كالضرر والعسر والنذر والإكراه وغير ذلك من العناوين الثانوية ، فيصير حاصل المعنى هو أنّه يستحب العمل عند بلوغ الثواب عليه كما يجب العمل عند نذره» (1).
أقول : جريان القول بكون «الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء» في الأحكام الاستحبابية والتنزيهية بعيد جداً ، لأنّ دلالتها على البعث والالزام يكون غالبا آكد من دلالة صيغة الأمر أو النهي على ذلك فانّ الشارع إذا يقول : يغتسل ، يسجد ، يصلّي وأشباه ذلك ، فكأنّه أخبر عن تحقّق هذه الأفعال بادّعاء أنّ وقوع الامتثال من المكلّف يكون مفروغاً عنه ، ومن الواضح أنّ هذا اللسان يناسب الأحكام

__________________

(1) فوائد الأُصول : 3 / 412 ، طبعة جماعة المدرسين.
الإلزامية فقط.

فان قلت : من المقطوع عدم ظهور هذه الأخبار في الحكم الإلزامي وهذه قرينة على أنّ مفادها هو الاستحباب.

قلت : يمكن استفادة الاستحباب في أمثال المقام من الجمل الخبرى بجعل هذه الأخبار كناية عن الطلب الذي هو ملزومها ، لا أنّها بنفسها عبارة عن إنشائه على فرض كون هذا الطلب ، طلباً مولوياً وهو أيضاً بعيد ، لأنّه يحتمل قوياً كون هذا الطلب إرشادياً ، فالأظهر عدم دلالة الأخبار المزبورة على الحكم بالاستحباب بوجه من الوجهين.

نظرية الشيخ الأعظم (قدس‌سره) ونقدها :

وأمّا القول الرابع فهو خيرة الشيخ الأعظم (قدس‌سره) في فرائده ، قال بعد إيراد النقد على القول بالاستحباب ما توضيحه :

الظاهر من هذه الأخبار أنّ العمل متفرّع على عنوان البلوغ وكونه الداعي على العمل ، ويؤيد ذلك تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتماس الثواب الموعود ، فتختص هذه الأخبار بموارد إمكان الاحتياط ولا تدلّ على أنّ إتيان المحتمل بداعي الأمر يترتب عليه ثواب الامتثال حتى تدل بالالتزام على وجود الأمر المولوي به ، ومن المعلوم أنّ العقل أيضاً مستقل باستحقاق هذا العامل المدح والثواب.

وإذا دلّت الأخبار مطابقة على أنّ المحتاط يثاب تفضّلاً ـ كما أنّ العقل يدل على ذلك ـ فإن كان الثابت في هذه الأخبار أصل الثواب بمعنى دلالتها إجمالاً على أنّ المحتاط يثاب على الفعل ، كانت مؤكدة لحكم العقل بالاستحقاق ، وغير مستلزمة للأمر المولوي ، وإن كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ ،

والمعنى مثلاً : من بلغه ثواب عبادة أربعين سنة مثلاً على عمل فعمله ، كان له ذلك الثواب وإن لم يكن الواقع كما بلغه ، فهو وإنّ كان مغايراً لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب على هذا الفعل ولم يكن مؤكداً له بناءً على أنّ العقل يحكم باستحقاق أصل الثواب ولا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع ، بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه هذا العامل لمجرد احتمال الأمر ثواباً وإن كان نوعاً من الجزاء والعوض ، إلّا أنّ مدلول هذه الأخبار اخبار عن تفضّل الله سبحانه على العامل بالثواب المسموع وهو أيضاً لا يستلزم الأمر المولوي ، بل هو نظير قوله تعالى : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) ملزوم لأمر إرشادي يستقل به العقول.

والحاصل : أنّ اخبار من بلغ ، إنّ دلّت على ثبوت أصل الثواب ، فتؤكّد حكم العقل وتدل بالالتزام على أمر إرشادي بتحصيله فتؤكد حكم العقل أيضاً ولا تدل على وجود أمر مولوي ، وإن دلّت على ثبوت الثواب المسموع فلا يوافق حكم العقل ولا يؤكده ، ولكن تدل أيضاً على أمر إرشادي بتحصيله ولا تدل على أمر مولوي» (1).
وأنت واقف بمتانة هذا الوجه بالنسبة إلى الأقوال السالفة وموافقته مع ما ذكرنا في صدر البحث من أنّ لسان هذه الأخبار يعمّ الواجب والمستحب ولا وجه لتخصيصها بالمندوبات وعدم ورود الإيرادات السابقة عليه ، ومع ذلك كله فقد ناقش بعض المحققين فيما أفاده (قدس‌سره) بما نصّه : قد استدلّ الشيخ (قدس‌سره) للارشاد بوجوه :

الأوّل : تقييد العمل في بعض الأخبار بطلب الثواب الموعود ، الثاني : تقييده في البعض الآخر بالتماس قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووجه الاستدلال أنّ العمل المأتي به بداعي الثواب أو التماس قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انقياد ولا يكشف ترتّب الثواب عليه عن أمر في البين لأن ترتّب الثواب عليه عقلي.

__________________

(1) فرائد الأُصول : 230 ، طبعة رحمة الله.
وفيه أوّلاً : منع كونه انقياداً ، فانّه من عوارض فعل القلب وهو إرادة الموافقة لا من عوارض الفعل الخارجي.

وثانيا : أنّه على تقديره لا منافاة بين ترتّبه على الانقياد في دليل غير كاشف عن الأمر وبين ترتّبه في دليل آخر على ذات العمل بعنوانه الأوّلي الكاشف عن الأمر كالصحيحة على مختار المصنّف في مدلولها.

الثالث : أنّ ظاهر قوله في الشرط : فعمله بعد قوله من بلغه ، كون الداعي الى العمل هو البلوغ والأمر المحتمل فحينئذ يكون العمل المأتي به بهذا الداعي انقياداً ، ومن المعلوم كونه ملزوماً عقلاً للثواب ، فلا يكشف عن أمر نفسي آخر كما هو واضح.

وفيه أوّلاً : ما ذكرنا في الأوّلين من الوجوه الوجه الأوّل ، وثانياً : أنّ الشرط وإن كان العمل به مقيداً بكونه برجاء الواقع إلّا أنّه قد أُضيف في الجزاء الأجر والثواب إلى اسم الإشارة المشار به إلى العمل ، والعمل كناية عنه بما هو معنون بالعناوين المأخوذة في الأخبار الضعاف ، وأمّا العناوين الأُخر مثل كونه مأتيّاً به بداعي الواقع أو غيره فلم تؤخذ في متعلّق اسم الإشارة فحينئذ يكون الأجر المضاف إلى العمل بعنوانه المأخوذ فيها ، كاشفاً عن أمر متعلّق به بما هو كذلك لا بما هو مأتي به بداعي الأمر» (1).
أقول : ويمكن النظر في جميع ما أفاده (قدس‌سره)
وأمّا ما ذكره أوّلاً ، فلأنّ الانقياد قد يطلق على العمل الصادر من الشخص الذي حصل له القطع بالتكليف ثمّ انكشف له الخلاف وأنّه في الواقع لا تكليف عليه ، وهو بهذا المعنى يكون في مقابل التجرّي.

وقد يطلق على العمل الصادر من الشخص باحتمال كونه مأموراً به بالأمر الوجوبي أو الاستحبابي أو على الترك باحتمال كون الفعل منهياً عنه بالنهي

__________________

(1) لاحظ تعليقات المحقّق المشكيني (قدس‌سره) على الكفاية : 2 / 198 و 199.
التحريمي أو التنزيهي ، والجامع بين هذين المعنيين كون العبد بصدد امتثال مطلوب المولى والاهتمام بأوامره ونواهيه ، ومن الواضح أنّ العمل الصادر من الشخص الذي بلغه الثواب على ذلك العمل ، من مصاديق الانقياد بمعناه الثاني ، ولا فرق في ذلك بين كونه من عوارض القلب وكونه من عوارض الفعل الخارجي لأنّ المناط في تطبيق العناوين على مصاديقها هو الصدق العرفيو هو موجود في المقام بلا إشكال ، ومن هنا أقرّ المحقّق الخراساني (قدس‌سره) بتحقّق الانقياد في المقام مع ذهابه إلى دلالة هذه الأخبار على الاستحباب.

وأمّا ما ذكره ثانياً ، فلأنّ المستفاد من جميع تلك الأخبار مضمون واحد لوحدة لسانها ولا تفاوت في ذلك بين الصحيحة وبين غيرها ، مضافاً إلى أنّ الظاهر من بعض الألفاظ الواردة في هذه الأخبار ، كقوله (عليه‌السلام) : طلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو التماس ذلك الثواب ، إنّها من الحيثيات التقييدية لا التعليلية ، وهذا يشهد على القول بالانقياد وعلى أنّ المطلوب فيها هو العمل إذا أتى به برجاء المحبوبية لا ذات العمل.

وأمّا ما أفاده ثالثاً ، فلعدم الدليل على كون اسم الإشارة في الصحيحة إشارة إلى العمل بعنوان الأوّلي بل صدر هذه الأخبار وذيلها يشهد على أنّ المشار إليه هو العمل بعنوانه الطارئ. والقول بأنّ العمل كناية عنه بما هو معنون بالعناوين المأخوذة في الأخبار الضعاف غريب.

وعلى تقدير أنّه إشارة إلى العمل بما هو ، لا شبهة في أنّه يصير مقيداً بملاحظة ذيل البعض الآخر من الأخبار مثل قوله (عليه‌السلام) : طلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو التماس ذلك الثواب ونحوهما ، فإن الكلام لا يصير ظاهراً في معنى إلّا بعد ملاحظته صدراً وذيلاً كما لا يخفى ، وقد أقرّ هذا المحقق نفسه بأنّ الشرط هو العمل مقيداً بكونه برجاء الواقع.

ومما ذكرنا سابقاً من أنّ لسان تلك الأخبار آبية عن الاختصاص بالمندوب ، يظهر ما في آخر كلامه ، من أنّ الأجر المضاف إلى العمل يكون كاشفاً عن أمر

متعلّق به ، فإنّ الأمر المكشوف من ذلك يمكن تعلّقه في الواقع بكل من الواجب والمستحب ، فلا يصح أن نقول على وجه القطع : إنّه كاشف عن أمر استحبابي.

فان قلت : إطلاق لفظ الثواب على الفعل في هذه الأخبار يدل على الاستحباب الشرعي لكثرة إطلاقه على المستحب.

قلت : مضافاً إلى ما في أصل الدعوى ، لإطلاقه على الواجب والانقياد أيضاً ، أنّك قد عرفت سابقاً شهادة بعض الأخبار الذي استعمل الثواب فيه في قبال العقاب ، على خلاف ذلك.

نظرية الإمام الرّاحل (قدس‌سره):

وأمّا القول الخامس ، فهو مختار سيّدنا الأُستاذ ـ قدس‌سره ونوّر الله مضجعه ـ قال في توضيحه :

إنّ غرض الشارع لما تعلّق على التحفظ بعامة السنن والمستحبات ويرى أنّ الاكتفاء في طرق تحصيلها على الطريق المألوفة ، ربما يوجب تفويت بعضها ، فلأجل ذلك توصّل إلى مراده بالحث والترغيب إلى إتيان كل ما سُمع عن الغير الذي يحتمل كون مما أمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأردف حثّه باستحقاق الثواب وترتب المثوبة على نفس العمل ، حتى يحدث في نفس المكلّف شوقاً إلى الإتيان ، لعلمه بأنّه يثاب بعمله طابق الواقع أو خالف ، فهذا الخطاب والترغيب وجعل الثواب على مطلق العمل خالف أو وافق ، ليس إلّا لأجل التحفظ على المستحبات الواقعية ، كما أنّ الغرض في باب الجعالة متعلّق برد الضالّة لكن يرى المولى أنّ الخطاب الشخصي والخطاب الخصوصي بين فرد وفردين ربما لا يحصل الهدف به فلأجله يخاطب العموم تحفّظاً على الواقع.

وإنّ شئت فعبّر : كما أنّ قول القائل : من ردّ ضالّتي فله كذا ، جَعْلٌ معلّق على ردّ الضالّة ، فهذا جَعْلٌ معلّق على إتيان العمل بعد البلوغ أو السماع برجاء

الثواب وإنّما جعل الثواب على ذلك حثّاً على إتيان كلّية مؤديات الأخبار الدالّة على السنن ، لعلم الشارع بأنّ فيها كثيراً من السنن الواقعيّة فلأجل التحفّظ عليها جعل الثواب على مطلق ما بلغ منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، نظير قوله تعالى : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) ، حيث جعل تضاعف الأجر للحث على الإتيان بالحسنات فأدلّة الباب إطلاق بالنسبة إلى كل ما بلغ بسند معتبر أو غيره» (1).
ويلاحظ عليه أوّلاً : بأنّ هذا الكلام ليس بياناً لما تفيده هذه الأخبار ، الذي هو المطلوب في المقام فإنّ هذا المعنى بهذه الخصوصية لا يستفاد من رواية من هذه الروايات ، نعم يمكن كونه ملزوماً ونتيجة لمدلولها بأن يكون مفادها مثلاً استحباب العمل البالغ فيه الثواب كما هو مختار بعضهم أو إلغاء شرائط حجية الخبر في المندوبات كما هو المنسوب الى المشهور ، ونتيجة ذلك هو التحفّظ على إتيان المستحبات الواقعية والحث على إتيان كلّية مؤديات الأخبار الدالّة على السنن.

وإن شئت قلت : هذا ، أعني : التحفّظ على المستحبات ، ثمرة تترتب على جميع الأقوال بل الوجوه المتصوّرة في المقام ولا تعيّن أحدها.

وثانياً : بما عرفت من أنّ لسان هذه الأخبار يعم الواجب والمندوب ولا وجه لاختصاصه بالمندوب ، فالمناسب أن يقال : إنّ تحفّظ الشارع وعنايته بالتكاليف وأحكامه من الواجبات والمستحبات ، أوجبه على هذا النحو من الخطاب.

وثالثا : بما في قوله (قدس‌سره) : «إنّ الخطاب الشخصي والخطاب الخصوصي بين فرد أو فردين ربما لا يحصل الهدف به فلأجله يخاطب العموم تحفظاً على الواقع» لوضوح أنّ الوصول إلى الغرض بالخطاب الشخصي والبيان الخاص أسهل من الوصول إليه بالخطاب العمومي ، لكثرة عناية الناس بالأوّل دون الثاني.
***
__________________

(1) تهذيب الأُصول : 2 / 294.
وأمّا القول السادس ، فهو لا يلائم أخبار الباب ، لأنّ الظاهر المتبادر منها هو بلوغ عمل يثاب عليه لا بلوغ الثواب الخاص ، مضافاً إلى أنّ لازم هذا القول رجوع الضمير في قوله (عليه‌السلام) : «فعمله» ، إلى الثواب الخاص ، ولا معنى للعمل بالثواب الخاص إلّا على وجه الاستخدام ، بأن كان معنى الصحيحة مثلاً : من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيء من الثواب الخاص على فعل ، فعمل بذلك الفعل كان ذلك الثواب الخاص له ، وهذا خلاف الظاهر وبعيد عن المساق كما لا يخفى ، ولا أقل من إطلاق الأخبار وشمولها لما إذا بلغ الثواب الخاص وما إذا بلغ استحباب عمل فلا وجه لتخصيصها بالأوّل.

ثمّ إنّه قد يتوهم كون هذه الأخبار إرشاداً إلى استحقاق العامل الثواب الخاص ، وهو مدفوع بما أفاده بعض الأعيان (قدس‌سره) حيث قال :

إنّ الثواب الذي يمكن الإرشاد إليه لا بد من ثبوته لا من ناحية الإرشاد بل بحكم العقل والعقلاء وليس هو إلّا أصل الثواب بناءً على أنّ الحسن العقلي والقبح العقلي ليس إلّا كون الفعل ممدوحاً عليه عند العقلاء وكونه مذموماً عليه عندهم ، وأمّا الوعد بالثواب الخاص فليس من الشارع بما هو عاقل وإلّا لحكم به سائر العقلاء بل بما هو شارع ترغيباً في فعل تعلق به غرض مولوي فيكشف عن محبوبية مولوية ومطلوبية شرعية ، غاية الأمر أنّ محبوبية ما وعد عليه بالثواب الخاص تارة مفروض الثبوت كالوعد بالمثوبات الخاصة على الواجبات والمستحبات المعلومة ، وأُخرى غير مفروض الثبوت ، فيستكشف ثبوتها بجعل الثواب الخاص فيكون من باب جعل الملزوم بجعل لازمه والترغيب فيه» (1).
__________________

(1) نهاية الدراية : 2 / 223.
الوجه المختار :

قد عرفت أنّه لا وجه لاختصاص أخبار من بلغ بالمستحبات ، فإنّ لسان أكثرها بلوغ الثواب ، ومن الواضح شمول عنوان الثواب لكل عمل يثاب على فعله واجباً كان أو مستحباً ، بل يعم الحرام أيضاً ، فإنّ الثواب بحسب اللغة عبارة عن جزاء العمل خيراً كان أو شراً ، قال تعالى : (فَأَثابَهُمُ اللهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ) (1).
كما قال سبحانه : (هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ) (2).
قال الراغب في مفرداته : الثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله والثواب يقال في الخير والشر (3).
وقد عرفت شهادة بعض الأخبار على ذلك.

وهذه نكتة مهمة في المسألة ، غفل القوم عنها ولذا جعل بعضهم هذه الأخبار دليلاً على التسامح في أدلّة المندوبات ، كما جعلها بعض آخر دليلاً على نفس الاستحباب الشرعي. والتحقيق أنّ مفاد هذه الأخبار هو الإخبار عن تفضل الله سبحانه بالنسبة إلى عباده من دون نظر إلى حكم العمل وأنّه على أي وجه يقع ومن دون التفات إلى إلغاء شرائط الحجية في باب المندوبات أصلاً ، فإنّ لسانها والمنساق منها أجنبي عن ذلك جداً ، فهي في صدد بيان أنّ كل عمل يفعله المؤمن اتكالاً على تفضله وعنايته سبحانه ، لا يكون بدون الأجر والجزاء.

وبعبارة أُخرى أنّ الخبر وإن بلغ في الاعتبار والصحة ما بلغ إلّا أنّه لما يحتمل أن لا يكون مطابقاً للواقع سواء كان في واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه ،

__________________

(1) المائدة : 85.
(2) المطففين : 36.
(3) مفردات الراغب : 18.
يقع في نفس العبد اضطراب ونحو من التردد ، فتكون هذه الأخبار في صدد رفع هذا التشويش والاضطراب وإعطاء الاطمئنان بفضل الله وكرمه.

ويؤيد هذا المعنى خبر عبد الله بن القاسم : من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجّزة له ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار (1) كما يشهد على ذلك ، بل يدل عليه ما رواه حمدان بن سليمان ، قال : سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام) عن قول الله عزّ وجّل : (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) قال : «من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنته ودار كرامته في الآخرة يشرح صدره للتسليم والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن اليه» (2). ويشهد على هذا المعنى النبوي العامي أيضاً : «من بلغه من الله فضيلة فأخذ بها إيماناً بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك» (3). فلسان هذه الأخبار يقرب من قوله تعالى : (إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ) (4) وقوله عزّ شأنه : (إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ) (5).
وقد نقلنا عند بيان الأقوال نظير هذا الاحتمال عن بعض الأعاظم (قدس‌سره) إلّا أنّه خصص الأخبار بالعمل بعد وقوعه وقال : إنّها لا تنظر إلى حال العمل ، وأنت خبير بإطلاقها من هذه الجهة.

إن قلت : المستفاد من أخبار الباب الباب هو التحريض على العمل لا الإخبار عن الفضل والرحمة فقط.

قلت : لا منافاة بينهما أصلاً بداهة أنّ الإخبار عن رحمته وفضله سبحانه

__________________

(1) الوسائل ج 1 ابواب مقدمة العبادات ، الباب 18 ، الحديث 5.
(2) المصدر : الحديث 2.
(3) عدة الداعي : 13.
(4) الذاريات : 5.
(5) المرسلات : 7.
بالنسبة الى ما وعد من نعيم الجنة يوجب التحريض على العمل والترغيب في الخيرات والحسنات ، كما أنّ الإخبار عن عقابه وعذابه يوجب الردع والزجر عن المنهيات والمحرمات.

فتحصل من جميع ذلك أنّ قاعدة التسامح في أدلّة السنن مما لا أساس لها لا من النقل ولا من العقل ، وظهر مما ذكرنا أنّ المناسب أنّ يبحث عن مفاد أخبار من بلغ في علم الكلام لا الأُصول ولا الفقه.

***

الدليل الرابع : حسن الاحتياط الثابت بالسنّة والإجماع والعقل :

ما ذكره جماعة تبعاً للوحيد البهبهاني (قدس‌سره) من حسن الاحتياط الثابت بالسنّة والاجماع والعقل.

وأورد عليه شيخنا الأنصاري (قدس‌سره) بما حاصله : أنّ الاقدام على إتيان الفعل احتياطاً إنّما يحسنه العقل إذا كان الداعي إليه احتمال المحبوبية وقصد المكلّف إحراز محبوبات المولى إخلاصاً أو رجاء للثواب ، ولا كلام لأحد في ذلك فإنّه مما يستقل به العقل ضرورة ، إنّما الكلام في استحباب نفس الفعل المذكور على حد سائر المستحبات حتى يكون الداعي للمكلّف على فعله هو هذا الأمر القطعي الذي ثبت من أدلّة التسامح» (1).
أقول : ما أفاده (قدس‌سره) متين جداً وحاصله : أنّه فرق واضح بين إتيان الفعل المشكوك استحبابه بعنوان الاحتياط رجاء وبين إتيانه بما أنّه مستحب كسائر المستحبات ، والأوّل مما لا كلام فيه ولكن المطلوب للقائل بالتسامح هو الثاني.
***
__________________

(1) مجموعة رسائل : 12 ، من منشورات مكتبة المفيد.
إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة وعدمه :

إذا بلغ الكلام هنا فلا بأس بصرف الكلام إلى إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة وعدم إمكانه لشدة ارتباطه بالمقام.

فاعلم أنّه قد يدور الأمر بين وجوب عمل واستحبابه ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، ولا إشكال حينئذ في حسن الاحتياط شرعاً لمثل قوله (عليه‌السلام) : «أخوك دينك فاحتط لدينك» وعقلاً لأنّه يوجب الإتيان بالواقع ، ولا ريب أنّه حسن ومطلوب عند العقل المدرك لحسن الأشياء وقبحها ، كما لا إشكال في ذلك عند دوران الأمر بين الحرمة وغير الكراهة إذا كان الترك عبادياً فيما إذا فرض عبادية ترك المرجوح ، كما لا ريب في استحقاق الثواب في هاتين الصورتين ، بناءً على أنّ مطلق وجود الأمر المعلوم في البين كاف في تحقق القربة وإمكان الاحتياط.

والحاصل : أنّ الاحتياط حسن فيما إذا أحرز أصل الرجحان والمحبوبية وهو محرز في هذين الموردين (1). ومن هنا لا ينبغي الريب في حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية فانّ المقصود فيها تحقق ذات العمل الراجح عند الشارع.

وإنّما الإشكال في جريان الاحتياط وحسنه في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب من حيث إنّ العبادة لا بد فيها من نية القربة وهي تتوقف على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالا كدوران الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يومها وكالصلوات الأربع عند اشتباه القبلة ، مع أنّه لا علم به في المقام فلا يمكن الاحتياط.

وببيان أوضح أنّه يعتبر في تحقق العبادة إتيانها متقرباً إلى الله تعالى على وجه الجزم واليقين وهو لا يحصل إلّا بالجزم بأنّ العمل الفلاني عبادة.

__________________

(1) ولا مجال للإشكال في ذلك من ناحية قصد الوجه لأنّه غير معتبر أوّلاً كما حقّق في محلّه ، ولو سلّمناه فهو مختص بصورة الإمكان وعند تعذّره لعدم العلم بالوجوب والاستحباب فلا يعتبر قطعا ثانياً.
ثمّ إنّ الإمام الراحل ـ أعلى الله مقامه الشريف ـ قرّر الاشكال بوجه أدقّ ، قال (قدس‌سره) :

«إنّ العبادة متقوّمة بقصد التقرب ، وفي الشبهات البدئية إمّا أن يقصد ذات الشيء بلا قصد التقرب ، أو ذات الشيء مع قصد التقرب ، أو ذات الشيء مع احتمال التقرب والأوّل خلف ، والثاني ممتنع لأنّ القصد الحقيقي لا يتعلق بالأمر المجهول المشكوك فيه ، والثالث غير مفيد لأنّ الإتيان باحتمال التقرب غير الإتيان بقصده والذي يعتبر فيها قصده لا احتماله» (1).
هذا هو الإشكال ، وقد أجاب القوم عنه بوجوه :

الأوّل : ما حاصله : أنّ الأمر معلول للحسن ولا إشكال في حسن الاحتياط فيستكشف بطريق اللمّ وجود أمر في البين متعلق بالاحتياط في العبادة ويقصد هذا الأمر المجزوم به في مقام الاحتياط.

وفي هذا الجواب مواقع للنظر ، أوّلاً أنّ كون الحسن علة تامة للأمر غير معلوم لنا ، فلا مجال حينئذ للاستكشاف لمّا.

وثانياً : أنّ اللازم وجوده في المقام هو الأمر المولوي والحسن ليس علة تامة للأمر المولوي بل لو سلمنا ذلك فانّما هو بالنسبة إلى جامع الأمر ، ولذا قد يتحقّق الحسن ولا أمر مولوياً كما في الضد المهم إذا تزاحم مع الأهم ، وكذا فيما يحكم العقل بحسنه واستحقاق الثواب عليه كما في معرفة الله والإطاعة ، وعنوان الاحتياط من هذا القبيل.

وثالثاً : أنّه لو سلّمنا ذلك أيضاً إلّا أنّ المكشوف أمر مولوي توصّلي متعلق بعنوان الاحتياط ، الذي يقطع بعدم دخالة قصد أمره في حصول غرضه وهذا هو شأن الأمر التوصّلي.

__________________

(1) تهذيب الأُصول : 2 / 290.
ورابعاً : إنّه يستلزم الدور إذ الحسن موقوف على موضوعه وهو الاحتياط وهو موقوف على الأمر المتوقف على الحسن ، فيلزم حينئذ توقف الشيء على نفسه فلا يكون الحسن من مقدمات تحقّق الاحتياط. فكيف يقطع بالحسن حتى يستكشف به لمّا تحقّق الأمر المحقّق للاحتياط؟
وقد أشار المحقّق الخوئي (قدس‌سره) إلى هذا الإيراد بقوله :

«إنّ حكم العقل بحسن الاحتياط لا يثبت موضوعه وإمكان الاحتياط ، فانّ حكم العقل والشرع جاريان على نحو القضايا الحقيقية وبيان الكبرى فقط ، ولا تعرض لهما لبيان الصغرى وتحقق الموضوع خارجاً» (1).
هذا ولكن يمكن أن يقال في دفع الدور : إنّ الحسن يكون موقوفاً على موضوعه ، أعني : الاحتياط بحسب مقام الثبوت ، وأمّا الاحتياط فهو موقوف على وجود الأمر بحسب مقام الإثبات ضرورة أنّ الحسن أمر حقيقي يمكن أن يكون علة تامة عند الشارع للأمر ، وأمّا الاحتياط فهو أمر يرتبط بالمكلّف ، يتحقق فيما إذا أحرز أصل الرجحان كما لا يخفى.

وخامساً : أنّ هذا الجواب خروج عن محل البحث إذ حينئذ تصير العبادة يقينية كسائر العبادات المعلوم توجه الأمر بها مع أنّ مورد النزاع هو ما إذا شك في وجود الأمر كما لا يخفى (2).
ولكن لقائل أن يقول : فرق واضح بين تعلق الأمر بالعمل بالوجدان كتعلّقه بالصلاة والصيام وبين تعلقه به بنحو الاستكشاف كما في المقام فانّه من قبيل الشيء الحكمي والتنزيلي ، ومن الواضح أنّه لا يوجب صيرورة العمل عبادة يقينية واقعاً غاية الأمر أنّه يوجبها حكماً وتنزيلاً.

__________________

(1) مصباح الأُصول : 2 / 315.
(2) لاحظ تعليقات المحقّق المشكيني (قدس‌سره) على الكفاية : 2 / 194.
الجواب الثاني : أن الثواب يترتب على الاحتياط عقلاً وحيث إنّه معلول للأمر فيكشف بطريق الانّ عن تعلق الأمر بالعمل المشكوك تعلق الأمر به.

وقد أشار المحقّق الخراساني (قدس‌سره) إلى هذا الوجه بقوله :

«وانقدح بذلك أنّه لا يكاد يجدي في دفعه أيضاً القول بتعلّق الأمر به من جهة ترتب الثواب عليه» (1).
وقد أُجيب عن هذا الوجه أيضاً بالوجوه الخمسة المتقدمة طرّاً ، أمّا الثلاثة الأول ، فواضح ، وأمّا الرابع فلأنّ ترتب الثواب موقوف بحسب مقام الثبوت على الأمر بالاحتياط الموقوف عليه حسب توقف الحكم على موضوعه ، فلو ثبت الاحتياط بالأمر لدار ، ولكن يمكن دفع الدور بالبيان المذكور آنفاً. وأمّا الخامس فهو أيضا واضح. إلّا أنّك قد عرفت ما فيه من المناقشة.

الجواب الثالث : ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس‌سره) في فرائده : «منع توقفها [يعني العبادة] على ورود أمر بها بل يكفي الإتيان بها لاحتمال كونها مطلوبة أو كون تركها مبغوضاً ، ولذا استقرت سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملاً على إعادة العبادات لمجرد الخروج من مخالفة النصوص غير المعتبرة والفتاوى النادرة» (2).
قال شيخنا الأُستاذ ـ دام ظله ـ : إنّه أمتن الأجوبة وأحسنها ، وزاد في توضيحه ما حاصله : أنّ الحاكم على لزوم قصد الأمر في العبادات هو العقل لا الشرع وهو يحكم بلزوم قصد الأمر القطعي فيما إذا كان الأمر قطعياً وبلزوم قصد الأمر الاحتمالي فيما إذا كان احتمالياً مثل المقام. ولا يوجب ذلك تشريعاً في الدين لأنّ العمل يؤتى به بقصد الرجاء والاحتياط من دون الاستناد إلى الشرع وإنّما يوجبه إذا أسند إليه ، مع العلم بأنّه ليس منه.
***
__________________

(1) كفاية الأُصول : 2 / 194.
(2) فرائد الأُصول : 228 ، طبعة رحمة الله.
تصحيح عبادية العمل بأوامر الاحتياط

ذكر الشيخ (قدس‌سره) في فرائده ما حاصله : يمكن تصحيح الاحتياط في العبادة بأوامر الاحتياط الواردة في غير واحد من الأخبار واللازم قصد هذه الأوامر.

وأجاب (قدس‌سره) عن إشكال الدور هاهنا بقوله :

«المراد من الاحتياط والاتّقاء في هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة ، فمعنى الاحتياط بالصلاة : الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة ، فأوامر الاحتياط تتعلق بهذا الفعل وحينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الأمر.

ومن هنا تتجه الفتوى باستحباب هذا الفعل وإن لم يعلم المقلّد كون ذلك الفعل مما شك في كونه عبادة ولم يأت به بداعي احتمال المطلوبية. ولو أريد بالاحتياط في هذه الاوامر معناه الحقيقي وهو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبية لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلا مع التقييد بإتيانه بداعي الاحتمال حتى يقصد عليه عنوان الاحتياط مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه ، فعلم أنّ المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نيّة الداعي» (1).
توضيح كلامه ملخصاً : هو أنّ لزوم الدور ناش ، من كون المراد من الاحتياط في هذه الأخبار معناه الحقيقي وهو إتيان العبادة بجميع ما يعتبر فيها حتى قصد التقرب ، ولكن المقصود منه معناه المجازي وهو إتيانها بجميع ما يعتبر

__________________

(1) فرائد الأُصول : 229 ، طبعة رحمة الله.
فيها عدا القصد المذكور ، وحينئذ يرتفع إشكال الدور ويتحقّق الاحتياط في العبادات المشكوك تعلّق الأمر بها بقصد الأمر الاحتياطي.

وقد نوقش في كلامه من وجوه :

1 ـ ما أفاده صاحب الكفاية (قدس‌سره) وحاصله : أنّه لا يساعد دليل حينئذ على حسن الاحتياط بهذا المعنى بداهة أنّه ليس باحتياط حقيقة ، بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوباً مولوياً نفسياً كسائر المستحبات والعقل لا يستقل إلّا بحسن الاحتياط بمعناه المصطلح لا بالمعنى المذكور ، فإشكال الدور باق بحاله.

2 ـ ما عن المحقّق الخراساني (قدس‌سره) أيضاً وحاصله : أنّه التزام بالإشكال وتسليم لما ذكره المستشكل من عدم جريان الاحتياط بالمعنى المصطلح فيما نحن فيه وليس جواباً عنه.

3 ـ إنّ الأمر الاحتياطي في الأخبار إرشادي لا يكون منشأ للقرب.

4 ـ أنّه على فرض المولوية غيري ، وهو غير مصحح للعبادية.

5 ـ أنّه على تسليم النفسية ، توصلي يسقط بإتيان متعلّقه كيف ما اتفق.

نظرية المحقّق الخراساني في دفع الإشكال :

قال ما حاصله : أنّ منشأ الإشكال هو تخيّل أنّ قصد القربة المعتبر في العبادة يكون كسائر الشروط المعتبرة فيها التي يكون اعتبارها شرعياً مع أنّا حقّقنا في موضعه أنّ اعتباره عقلي لا شرعي ، والعقل لا يحكم بأزيد من قصد الأمر جزمياً كان أو احتمالياً كما في المقام ، فلا مانع حينئذ من تحقق الاحتياط أصلاً ضرورة تمكن المكلّف من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ، غاية الأمر لا بد أن يؤتى به على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرباً بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر ولا يكتفي بذات العمل فحسب ، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالاً لأمره

تعالى ، وعلى تقدير عدمه انقياداً لجنابه سبحانه ويستحق الثواب على كل حال إمّا على الطاعة وإمّا على الانقياد» (1).
ويلاحظ عليه أوّلاً : بأنّ الإشكال ليس ناشئاً من تخيّل أنّ قصد الأمر معتبر في العبادة شرعاً ، ضرورة أنّه لا تفاوت في جريان الإشكال بين ما إذا قلنا باعتبار قصد الأمر عقلاً أو قلنا باعتباره شرعاً ، بل هو ناش عن أمر آخر وهو تخيّل لزوم الجزم في النية كما هو واضح من عبارة المستشكل.

وثانيا : بما حقّق في موضعه من أنّه لا مانع أصلاً من اعتبار قصد الأمر في متعلق الأمر شرعاً ، فانّ الشارع وإن فرض عدم تمكنه من أخذ قصد الأمر في المتعلق بنحو الدلالة المطابقية لتوجّه إيرادات حينئذ ، إلّا أنّه متمكن من أخذه بنحو الدلالة الالتزامية ، كأن يقول : أقم الصلاة لا للدواعي النفسانية من الرياء والسمعة ، فكأنّه قال : أقم الصلاة لأمره وطاعته ، كما يمكن له التوصّل إلى هذا الغرض بالجمل الخبرية كأن يقول : أقم الصلاة وأعلم أنّ الغرض لا يحصل من الصلاة إلّا بالإتيان بها بداعي أمرها. أو بقوله : يجب عليك الإتيان بالصلاة بهذا الداعي ، أو ما شاكل ذلك.

ويظهر ممّا ذكرنا : أنّه لا مجال للاستشكال عليه (قدس‌سره) بأنّه التزام بالإشكال كما يوجد ذلك في تعاليق بعض المحققين ـ قدس‌سرهم ـ ، فإنّه التزام بالإشكال على مبنى هو فاسد عنده وهو إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلق لا على مبنى آخر الذي هو مختاره.

نظرية الإمام القائد (قدس‌سره):

قال أعلى الله مقامه : إنّ الإشكال ناش من اعتبار الجزم في النية مع أنّه لا دليل على اعتباره ، لا من العقل ولا من النقل. أمّا الأوّل : فلأنّه لا يعقل أن يتجاوز

__________________

(1) كفاية الأُصول : 2 / 195.
الأمر عمّا تعلّق به ويبعث إلى غير ما تعلّق به ، والمفروض أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب ليس إلّا ذات العمل ونفس العمل فشرطية أمر آخر يحتاج إلى دليل.

وأمّا الثاني : فالدليل الوحيد هو الإجماع على أنّه يشترط في العبادات الإتيان بالعمل لله تعالى ، وأمّا العلم بأنّه عبادة والجزم في النية ، فليس مصباً للاجماع. والحاصل : أنّ ما دل عليه ضرورة الفقه والمسلمين ، أنّه يشترط أن يأتي المكلّف بأعماله ، لوجه الله وهو حاصل عند إتيانه بعنوان الاحتياط ، ضرورة أن داعي المحتاط في أعماله كلها هو طلب مرضاة الله» (1).
أقول : ما أفاده (قدس‌سره) متين لا غبار عليه ، وقد تقدم في رد مقالة المحقّق الخراساني (قدس‌سره) ما يكون مؤيّداً لكلامه الشريف.

نظريّة المحقق النّائيني (قدس‌سره) ونقدها :

قال المحقق النائيني (قدس‌سره) ـ على ما في تقريرات بعض الأجلّة من تلامذته ـ :

«إنّ للامتثال مراتب أربع : أحدها : الامتثال العلمي التفصيلي ، ثانيها : الامتثال العلمي الإجمالي ، ثالثها : الامتثال الظني ، رابعها : الامتثال الاحتمالي.

وهذه المراتب الأربع مترتبة عند العقل حسب ترتبها في الذكر ، بمعنى أنّه لا تحسن المرتبة اللاحقة إلّا عند تعذر المرتبة السابقة. وعلى كل حال ، بعد تعذر المراتب الثلاث من الامتثال التفصيلي والإجمالي والظني تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي ، والعقل يستقل بحسنه ، ويكون ذلك امتثالاً للأمر الواقعي على تقدير وجوده ، ولا يتوقف حقيقة الامتثال على قصد الأمر التفصيلي وإلّا كان اللازم عدم حصول الامتثال في موارد العلم الإجمالي» (2).
__________________

(1) تهذيب الأُصول : 2 / 290 و 192.
(2) فوائد الاصول : 3 / 400 ، طبعة جماعة المدرسين.
أقول : يمكن النظر في ما أفاده أوّلاً : بأنّه خروج عن محل الكلام ، لأنّ الإشكال يكون مبتنياً على توقف العبادة في وقوعها وصحتها على العلم بالأمر تفصيلاً أو إجمالاً ، ومعنى ذلك عدم كفاية الامتثال الاحتمالي في حصول المطلوب.

وثانياً : هذه المراتب صحيحة عند من لا يعتبر قصد التمييز في العبادة وإلّا فالامتثال ينحصر في قسم واحد وهو الامتثال العلمي التفصيلي.

وثالثاً : أنّ الأمر في موارد العلم الإجمالي مقطوع الوجود فلا وجه لقياس المقام ، أعني : الشبهات البدوية التي ليس فيها إلّا احتمال الأمر به.

هذا مضافاً إلى إمكان الالتزام بالتالي ، أعني : القول بعدم حصول الامتثال في موارد العلم الإجمالي ، وقد منع بعض الأعاظم الاحتياط فيما يستلزم التكرار في مورد العلم الإجمالي.

هذا تمام الكلام حول مسألة الاحتياط في العبادات المشكوكة. فقد تحصل عدم صحة الاستدلال به في مسألة التسامح وإن ثبت إمكانه عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ، كما لا إشكال في الإمكان عند دورانه بين الحرمة وغير الكراهة إذا كان الترك عبادياً.

***

إشكالات المسألة :

قد أورد على القائلين بالتسامح إشكالات لا بأس بالتعرّض لها.

الإشكال الأوّل :

إنّ المستند لهم هو اخبار من بلغ وهي آحاد لا تكون حجة في المسألة الأُصولية.

وقد أُجيب عن ذلك بمنع كون المسألة أُصولية لأنّ الكلام ليس في حجية خبر الضعيف في المستحبات لأنّه غير حجة وغير معتبر مطلقاً ولا يجوز الركون إليه في حكم من الأحكام ، وإنّما الكلام في مسألة فرعية وهي استحباب كل فعل بلغ الثواب عليه ، فالخبر الضعيف ليس دليلاً على الحكم وإنّما هو محقق لموضوعه نظير يد المسلم واحتمال طهارة مجهول النجاسة ، فكما أنّ الدليل في ملكية كل ما في يد المسلم واحتمال طهارة مجهول النجاسة نفس أدلّة اليد وأصالة الطهارة ، فكذلك الدليل في ما نحن فيه على استحباب الفعل هذه الأخبار ، لا الخبر الضعيف.

أقول : هذا الكلام لا يخلو عن مناقشة ظاهرة.

أمّا أوّلاً : فلأنّ المسألة وإن لم تكن أُصولية على القول بدلالة الاخبار على استحباب كل فعل بلغ عليه الثواب إلّا أنّها أُصولية على القول المشهور ، أعني :

القول بدلالتها على التسامح في أدلّة السنن ، فإنّ الظاهر من هذا العنوان هو حجية الأخبار الضعاف في السنن ، مع إمكان أن يقال : إنّ التعبير عن المسألة في كلماتهم باستحباب كل فعل دل على استحبابه خبر ضعيف ، عبارة أُخرى عن حجية الخبر الضعيف في المستحبات ، كما يصح مثل هذا التعبير في حجية الخبر المعتبر أيضاً بأن يقال : إنّ الكلام في حكم كل فعل دل الخبر المعتبر عليه.

وبالجملة : عنوان المسألة في كلمات كثيرهم ، بل في معقد الشهرة والإجماعات المنقولة بقولهم : يتسامح في أدلّة السنن بما لا يتسامح في غيرها ، يناسب جعل المسألة أُصولية كما لا يخفى.

والصحيح في الجواب أن يقال :

إنّ هذه الأخبار إمّا متواترة معنى ، وإمّا محفوفة بالقرائن كتحقق الاتفاق على مضمونها وكثرة نقلها ، وعن البحار أنّه من المشهورات رواه العامة والخاصة بأسانيد (1) ، وفي عدة الداعي ـ بعد نقل الروايات المذكورة ـ ، قال : فصار هذا المعنى مجمعاً عليه بين الفريقين مضافاً إلى إمكان الذهاب إلى جواز العمل بالآحاد في المسائل الأُصولية وإنّما الممنوع هو العمل بها في الأُصول الاعتقادية المطلوب فيها العلم والمعرفة.

***

الإشكال الثاني :

لا يمكن الذهاب إلى القول بالتسامح في أدلّة السنن إلّا على القول بأنّ أخبار من بلغ مخصّصة لما دل على اعتبار شرائط الحجية في الخبر كالوثاقة والعدالة ، مع أنّ النسبة بينهما هو العموم من وجه حيث إنّ ما دل على اعتبار الشرائط يعم الخبر الدال على الوجوب والاستحباب ، واخبار من بلغ وإن كانت

__________________

(1) بحار الأنوار : 2 / 256.
مختصة بالخبر القائم على الاستحباب إلّا أنّه أعم من أن يكون واجداً للشرائط أو فاقداً لها ، ففي الخبر القائم على الاستحباب الفاقد للشرائط ، يقع التعارض ، فكيف تقدم أخبار من بلغ على ما دل على اعتبار الشرائط في الخبر؟
وقد التزم شيخنا الأنصاري (قدس‌سره) للتفصّي عن هذا الإشكال باختصاص ما دل على اعتبار الشرائط بالواجبات والمحرّمات ، قال (قدس‌سره) ما لفظه :

«إنّ دليل طرح خبر الفاسق إن كان هو الإجماع ، فهو في المقام غير ثابت وإن كان آية النبأ ، فهي مختصة بشهادة تعليلها بالوجوب والتحريم فلا بد في التعدي عنهما من دليل مفقود في المقام» (1).
ولكن الانصاف أنّ ما أفاده (قدس‌سره) لا يخلو عن النظر ، فانّ ما دل على اعتبار الشرائط في أخبار الآحاد ، لا ينحصر في الاجماع وآية النبأ ، لأنّ الدليل العمدة أو الوحيد على ذلك ، هو السيرة العقلائية وهي تعم الواجبات والمستحبات.

ثمّ إنّ المحقق النائيني (قدس‌سره) أجاب عن الإشكال بوجه آخر حاصله : أنّه لا بد من تقديم هذه الأخبار ورفع اليد عن دليل الاشتراط في مواردها وإن كانت النسبة بينهما هو العموم من وجه ، أمّا ما كان من أدلّة الاشتراط من قبيل قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) ، أو غيره المفيد لاشتراط العدالة مطلقاً ، فوجه تقديمها عليه واضح فإنّ هذه الأخبار أخص من تلك الأدلّة فيقدم عليها بالأظهرية.

وأمّا ما كان منها دالّا على اشتراط شرط مخصوص في خصوص مواردها وهي الأحكام غير الإلزامية حتى تكون النسبة بينهما التباين ، فلأنّ هذه الأخبار معمول بها عند المشهور ، فلا محالة يكون ما هو المعارض لها على تقدير وجوده معرضاً عنه عندهم فيسقط عن قابلية المعارضة لها.

__________________

(1) مجموعة رسائل : 24 ، من منشورات مكتبة المفيد.
مع أنّه يمكن أنّ يقال : إنّ هذه الأخبار ناظرة إلى إلغاء الشرائط في الأخبار القائمة على المستحبات ، فتكون حاكمة على ما دل على اعتبار الشرائط في الاخبار الآحاد وفي الحكومة لا تلاحظ النسبة.

أضف إلى ذلك أنّه لو قدم ما دل على اعتبار الشرائط في مطلق الأخبار لم يبق لأخبار من بلغ مورد ، بخلاف ما لو قدمت أخبار من بلغ على تلك الأدلّة فانّ الواجبات والمحرّمات تبقى مشمولة لها» (1).
أقول : للمناقشة في كلامه (قدس‌سره) مجال واسع :

أمّا أوّلاً : فلأنّ آية النبأ لا تدل على شرائط الحجية مطلقاً ، إذ لا شبهة في اختصاصها بالواجبات والمحرّمات ، والشاهد على ذلك ما في ذيلها من التعليل لأن فرض المخافة من الوقوع في الندم إنّما يصح في الأحكام الالزامية فقط. فلا أخصية لأخبار من بلغ بالنسبة إلى آية النبأ.

وأمّا ثانياً : فلأنّ جعل عمل المشهور مرجّحاً لأخبار المقام ، ممّا لا وجه له لأنّ عملهم بها وإن كان مسلّماً إلّا أنّ وجهه غير معلوم لنا ، إذ يمكن توجيه عملهم على أحد الوجوه السالفة ولا ينحصر في هذا القول ، فمن المحتمل أنّهم فهموا منها ما لا ينافي ما دل على الشرائط ، فلم يبق تعارض بينهما بحسب نظرهم ، وعنوان المسألة في كلماتهم بالتسامح في أدلة السنن لا يدل على أنّ مضمون أخبار من بلغ عندهم هو إلغاء شرائط الحجية في المندوبات فانّ التسامح كما يمكن أن يكون لذلك يمكن أيضاً لوجوه أُخر.

وأمّا ثالثاً : فلأنّ دعوى حكومة أخبار الباب على ما دل على شرائط الحجية ، غير مسموعة ، حيث إن مناط الحكومة هو أن تكون بعض الأدلة بحسب لسانها ناظراً إلى البعض الآخر تضييقاً أو تعميماً ، وهو مفقود في المقام ، ضرورة أنّه ليس

__________________

(1) أجود التقريرات : 2 / 208 ، وفوائد الأُصول : 3 / 413.
لإحدى الطائفتين تعرض لحال الأُخرى.

وأمّا رابعاً : فلأنّ قوله : «لو قدم ما دل على اعتبار الشرائط في مطلق الأخبار لم يبق لأخبار من بلغ مورد بخلاف العكس». منظور فيه بما أفاده سيّدنا الأُستاذ ـ أعلى الله مقامه ـ من أنّ أخبار الباب لا تختص بخبر الثقة بل لها إطلاق يعم الثقة وغيرها ، فلو خرج مورد التعارض بقي الفرد الآخر تحته ، ولا يلزم أن يكون المورد الباقي مختصّاً بها.

نعم لو كان مضمونها إلغاء اعتبار الشرائط أو حجية الخبر الضعيف بالخصوص ، لكان لما ذكره وجه ، وأمّا لو كان مفادها حجية قول المخبر في المستحبات كان لها إطلاق يعم الثقة وغيره ، فلو خرج مورد التعارض عن الإطلاق لكان مفادها حجية قول الثقة في المستحبات. هذا مضافاً إلى أنّ عدم بقاء المورد ليس من المرجحات بعد فرض التعارض (1).
وقد يجاب عن الإشكال : بأنّه لا تعارض بينهما نظراً إلى أنّ هذه الأخبار لا تدل على جواز الركون إلى خبر الفاسق وتصديقه وإنّما تدل على استحباب ما روى الفاسق استحبابه.

وأنت خبير بأنّ الالتزام باستحباب ما روى الفاسق استحبابه هو عين الركون إلى خبره والتصديق لقوله ، مع أنّ المقصود من طرح خبر الفاسق جعل احتمال صدقه كالعدم وظاهر هذه الأخبار هو عدم جعله كالعدم ، ومن هنا لو وردت نظير هذه الأخبار في الخبر الفاسق الدال على الوجوب أو الحرمة ، لكانت أدلّة طرح خبر الفاسق معارضة لها بلا إشكال.

والصحيح في الجواب أن يقال : إنّه لا تعارض بين أخبار من بلغ وأدلّة شرائط الحجية أصلاً ، لأنّ مفادها على المختار هو الأخبار بإعطاء الأجر والثواب

__________________

(1) لاحظ تهذيب الأُصول : 2 / 297.
لمن أتى بالفعل الذي بلغ فيه الثواب ، تفضلاً وعناية منه تعالى ، وقد عرفت أنّ هذا النحو من المضمون عام للواجبات والمستحبات ، ولا وجه لتخصيصه بالثاني ، حتى يكون النسبة هو العموم من وجه.

وعليه فلو كان بينهما تخالفاً ، كانت النسبة هو التباين ، لا العموم من وجه لأنّ لسان أخبار من بلغ حينئذ ، إسقاط الحجية عن كل خبر دل على عمل يثاب على فعله واجباً كان أو مستحباً ولسان أدلّة شرائط الحجية إثبات هذه الشرائط واعتبارها.

غير أنّ التحقيق عدم التخالف بينهما أصلاً ، لأنّه لا صلة ولا ارتباط بينهما رأساً ، فانّ كلاً منهما ورد في جهة الآخر ، ورد اخبار من بلغ لبيان أنّ كل عمل يفعله العبد المؤمن اتّكالاً على تفضله وعنايته سبحانه ، لا يكون بدون الجزاء والثواب ، سواء كان العمل واجباً أو مستحباً ، كان الواقع على طبق ما بلغ أو لم يكن ، كان الخبر معتبراً أو لم يكن ، وهذا النحو من البيان ، يصدر لدفع التشويش والاضطراب من نفس العبد الذي يحتمل عدم مطابقة الخبر الدال على الواجب أو المستحب للواقع وعدم نيله الثواب ، فانّ احتمال عدم مصادفة الخبر الواحد الواقع موجود حتى في ما بلغ الدرجة العليا من الاعتبار.

وأمّا أدلّة شرائط الحجية من الوثاقة والعدالة ، فهي في صدد بيان أنّ الخبر لا يكون حجة ومعتبراً في إثبات الأحكام الشرعية ، إلّا إذا كان واجداً لتلك الشرائط ، فهي ساكتة من جهة إعطاء الثواب على العمل الذي دل الخبر عليه تفضلاً منه تعالى ، كما أنّ أخبار من بلغ أيضاً ساكتة من جهة الحجية والاعتبار ، فلا مجال لوقوع التعارض بينهما أصلاً.

ومن هذا البيان يظهر ضعف ما أفاده بعض الأجلّة في تعليقته على الكفاية ، من أنّ الظاهر اختصاص هذه الأخبار بالأخبار غير المعتبرة لسوقها للتعرّض لما

لا يكون داعياً في نفسه والمعتبر محرك في نفسه ، مضافاً إلى لزوم التضاد فيما كان الخبر المعتبر ظاهراً في الوجوب.

وجه الضعف : أن لسان هذه الأخبار ، غير مختص بالأخبار غير المعتبرة وقد عرفت وجهه. وعدم كون هذه الأخبار محركة في نفسها لا يفيد في إثبات الدعوى لأنّ هذا الكلام يأتي في الأخبار المعتبرة أيضاً ، فإنّ المحرك للعبد في جميع الموارد هي الحالات النفسانية من الإيمان والاعتقاد والخوف من العذاب والشوق إلى الثواب ، لا الأخبار حتى يفرق بين معتبرها وغيرها ، والشاهد على ذلك وجود الأخبار ، بل الآيات في مرأى كثير من الناس مع عدم تحركهم نحو العمل بها. ومما ذكرنا يعلم عدم لزوم التضاد فيما إذا كان الخبر المعتبر قائماً على الوجوب.

ثمّ إنّ سيّدنا الأُستاذ ـ أعلى الله مقامه ـ قال في بيان عدم التنافي ما حاصله :

«لا منافاة بين أن يكون خبر الثقة حجة وأن يكون مطلق الخبر حجة في المستحبات ، وما دل على حجية قول الثقة غير دال على عدم حجية غيره وما دل على عدم اعتبار قول خبر الفاسق أو غير الثقة ، قابل للمناقشة» (1).
أقول : لو لم تدل أدلّة حجية قول الثقة على عدم حجية قول غيره ولو بالالتزام ، فما هو الفائدة في جعل الحجية لقول الثقة؟ أليس معنى ذلك هو عدم الاستواء بين قول الثقة وقول غيره؟ مع أنّ كثيراً منهم استدلوا على اعتبار العدالة في الراوي بآية النبأ وهو بمنطوقه يدل على عدم اعتبار قول غير الثقة. فكلامه بظاهره غريب جداً ، اللهمّ إلّا أن يكون مراده (قدس‌سره) اختصاص ما دل على حجية قول الثقة بالواجبات والمحرّمات حتى لا يعارض ذلك مع ما يدل على اعتبار مطلق الخبر في المستحبات وهو أخبار من بلغ.

ولكن ذلك وإن صح بالنسبة إلى آية النبأ لما ذكرنا من اختصاصها ظاهراً

__________________

(1) تهذيب الأُصول : 2 / 296.
بالأحكام الإلزامية بقرينة التعليل في ذيلها ، إلّا أنّه لا يلائم ما اختاره (قدس‌سره) في دليل حجية قول الثقة ، أعني : السيرة العقلائية ، لعدم اختصاصها بالأحكام الإلزامية كما لا يخفى.

وقد يجاب عن الإشكال : بأنّ دليل طرح خبر الفاسق إن كان هو الإجماع ، فهو في المقام غير ثابت ، وإن كان آية النبأ ، فهي مختصة بشهادة تعليلها بالوجوب والتحريم فلا بد في التعدي عنهما من دليل مفقود في المقام.

أقول : يكفي في التعدي عنهما العمومات الناهية عن العمل بغير العلم ، بل يستفاد منها أنّ الأصل في المظنون هو عدم الحجية وإنّما التعدي عنه يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.

***

الإشكال الثالث :

إنّ هذه الأخبار لو نهضت للدلالة على استحباب الشيء بمجرد ورود الرواية الضعيفة ، لنهضت للدلالة على وجوب الشيء بذلك لأنّ الرواية إذا دلّت على الوجوب فيؤخذ بها ويحكم بكون الفعل طاعة ، والمفروض أنّ المستفاد من الرواية كون طلبه على وجه يمنع من نقيضه فيثبت الوجوب.

وقد يجاب بأنّا لو قلنا بحجية الخبر الضعيف لهذه الأخبار ، فإنّما نقول بحجيته في أصل الرجحان دون خصوصياته من الندب أو الوجوب ، فانّ الواجب فيها التوقف والرجوع إلى الأُصول العملية كأصالة البراءة ، وكم من حجة شرعية يبعّض في مضمونها من حيث الأخذ والطرح.

وأنت خبير بضعف هذا المقال ، فانّ الظاهر من تعابير المشهور للمسألة وعنوانها بالتسامح في أدلّة السنن ، هو الالتزام بحجيتها في إثبات الاستحباب

الشرعي لا في أصل الرجحان بل في كلمات بعضهم يوجد التصريح بذلك.

والأولى في الجواب ما عن بعضهم وهو أنّا لم نعمل بالرواية الضعيفة بحسب الواقع حتى يلزمنا الأخذ بمضمونها ، وهو الطلب البالغ حد الإلزام والمنع من النقيض وإنّما عملنا بالأخبار الدالّة على استحباب ما ورد به الرواية بأنّ فيه الثواب وهذا منه فيستحب وإن كان واجباً على تقدير صدق الرواية في الواقع ، ولا تنافي بين وجوب الشيء واقعاً واستحبابه ظاهراً.

***

الإشكال الرابع :

إنّ الأخبار بترتب الثواب على العمل المذكور لا يستلزم الاستحباب.

وقد يقال في تقدير الإشكال : إنّ الثواب يمكن أن يكون على إتيان الشيء لاحتمال كونه مطلوباً وراجحاً ، وترتب الثواب لا يتوقف على رجحان آخر غير الرجحان المحتمل فانّ هناك شيئين :

أحدهما : فعل محتمل المطلوبية لداعي احتمال كونه مطلوبا وهو معنى الاحتياط وهذا لا يحتاج في ترتب الثواب عليه إلى صدور طلبه من الشارع ، بل يكفي احتمال كون الفعل مطلوباً مع كون داعي الفاعل هو الاحتمال.

ثانيهما : مجرد إتيان محتمل المطلوبية ، من دون ملاحظة كون الداعي هو الاحتمال ، وهذا لا يترتب الثواب عليه إلّا إذا ورد الأمر به شرعاً ، لأنّ ترتب الثواب لا يكون في فعل إلّا إذا كان الداعي عليه طلباً محققاً أو محتملاً واحتمال الأمر موجود لكنّه لم يصر داعياً بالفرض ، فاذا كان الأمر المحقق غير موجود فلا ثواب.

فحاصل الايراد : أنّه كما يمكن أن تكون الأخبار محمولة على الوجه الثاني بأن يكون الشارع قد طلب بهذه الأخبار مجرد فعل محتمل المطلوبية ، فيكون اخباره

بالثواب كاشفا عن أمره ، ليكون هذا الثواب المخبر به بازاء موافقة الاستحباب الذي كشف عنه ببيان الثواب ، كذلك يمكن أن يكون اخباره هذا بالثواب على الوجه الأوّل ويكون بياناً لما يحكم به العقل من استحقاق العامل الثواب المزبور ولو على فرض مخالفة ما رجاه للواقع.

أقول : هذا الإشكال وارد جداً ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك.

والجواب عنه : بأنّ الثواب لا يكون إلّا فيما يرجح فعله على تركه وليس المستحب إلّا ما كان كذلك ، غير مسموع ، لما عرفت سابقاً من أنّ هذا العنوان ، أعني : الثواب ، لا يختص بالمستحب ، لأنّ معناه جزاء العمل خيراً كان أو شراً ، والخير واجبا كان أو مستحباً. فترتب الثواب على العمل ، غير كاشف عن الاستحباب قطعا بل هو كاشف عن ما هو مطلوب للشارع بوجه عام.

***

الإشكال الخامس :

إنّ الروايات مختصّة بما ورد فيه الثواب فلا يشمل ما دل على أصل الرجحان ولو استلزمه الثواب ، مع أنّ الظاهر من كلمات القائلين بالتسامح وفتاويهم هو العموم من هذه الناحية.

وإن شئت قلت : إنّ كلمة «من» في مثل صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن ، إمّا تبعيضية أو بيانية ، فيكون المراد من الشيء هو الثواب ، وحينئذ يكون المقصود ، أنّه إذا بلغ مقدار من الثواب أو ثواب من الثوابات الخ فلا تشمل ما إذا قام خبر على أصل الرجحان من دون بيان ثواب منه.

والجواب عنه مضافاً إلى خلو بعض الأخبار المتقدمة من اعتبار بلوغ الثواب على العمل مثل رواية ابن طاوس (رضي الله عنه) وخبر عدة الداعي : أنّه لو ثبت الرجحان

فهو مستلزم للثواب قطعاً.

فان قلت : إنّ المخبر بأنّ الله تعالى قال : افعلوا كذا ، ليس مخبراً بأنّ الله يثيب عليه إذ الأمر لا يدل على ترتب الثواب على فعل المأمور به بإحدى الدلالات.

قلت : مضافاً إلى أنّ العقل يحكم حينئذ باستحقاق الثواب عليه ، أنّ الاخبار بالطلب يستلزم عرفاً الاخبار بالثواب كما لا يخفى.

***

الإشكال السادس :

إنّ مفاد تلك الروايات أنّه إذا ورد في العمل الفلاني ثواب كذا ، فهي دالة على أنّ مقدار الثواب الذي أخبر به في العمل الثابت استحبابه كزيارة عاشوراء مثلاً ، يعطي العامل ، وإن لم يكن ثواب هذا العمل على ذلك المروي فهي ساكتة عن ثبوت الثواب على الفعل الذي أخبر بأصل الثواب عليه.

أقول : يمكن استفادة كلا المفادين من تلك الروايات ، أمّا المفاد الأوّل : أعني به : إعطاء العامل مقدار الثواب الذي أخبر به في العمل. فهو مستفاد من مثل رواية محمد بن مروان ، لأنّ المذكور فيها «كان له ذلك الثواب وإن كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقله» ورواية عدة الداعي ، فانّ المذكور فيها «كان له من الثواب ما بلغه».
وأمّا المفاد الثاني ، أعني به : ثبوت الثواب على الفعل الذي أخبر بأصل الثواب عليه ، فهو مستفاد من قوله (عليه‌السلام) : «كان له أجر ذلك» في رواية صفوان ، ومن قوله (عليه‌السلام) : «كان أجر ذلك له» في صحيحة المحاسن.

والحاصل : أنّه لا محذور في دلالة تلك الروايات على كلتا الجهتين ولا تنافي بينهما أصلاً.

قال الشيخ (قدس‌سره) في دفع الاشكال ما لفظه :

ويجاب عن ذلك بإطلاق الأخبار ، نعم قوله (عليه‌السلام) في رواية صفوان المتقدمة : «من بلغه من الثواب على شيء من الخير فعمل ... الخ» ظاهر فيما ذكره المورد ، بل لا يبعد استظهار ذلك من بعض آخر ، مثل الرواية الثانية لمحمد بن مروان عن أبي جعفر (عليه‌السلام) كما لا يخفى ، لكنّه ظهور ضعيف مع أنّ في إطلاق البواقي كفاية والمقيّد هنا لا يعارض المطلق حتى يحمل المطلق عليه ، مع أنّ صريح بعضها الاختصاص بمورد الرواية في أصل الرجحان والخيرية مثل قوله (عليه‌السلام) في رواية الاقبال المتقدمة : «من بلغه شيء من الثواب فعمله» فانّ الظاهر من «شيء من الثواب» بقرينة فعله هو نفس الفعل المستحب ، وكذا الرواية الأُولى لمحمد بن مروان والنبوي العامي» (1).
***

الإشكال السابع :

التمسّك بقاعدة التسامح والحكم باستحباب العمل المشكوك كونه مستحباً ، يستلزم البدعة في الدين والتشريع المحرّم بالأدلّة الأربعة.

قال شيخنا البهائي (قدس‌سره) في أربعينه : «إنّ خطر الحرمة في هذا الفعل الذي تضمّن الحديث الضعيف ، استحبابه حاصل كلّما فعله المكلّف لرجاء الثواب لأنه لا يعتدّ به شرعاً ولا يصير منشأ لاستحقاق الثواب إلّا إذا فعله المكلّف بقصد القربة ولاحظ رجحان فعله شرعاً ، فانّ الأعمال بالنيّات وفعله على هذا الوجه مردّد بين كونه سنّة ورد الحديث بها في الجملة وبين كونه تشريعاً وادخالاً لما ليس من الدين في الدين ، ولا ريب أنّ ترك السنّة أولى من الوقوع في البدعة ، فليس

__________________

(1) مجموعة رسائل : 22 ، من منشورات مكتبة المفيد.
الفعل المذكور دائراً في وقت من الأوقات بين الإباحة والاستحباب ولا بين الكراهة والاستحباب بل هو دائماً دائر بين الحرمة والاستحباب فتاركه متيقّن للسلامة وفاعله متعرّض للندامة.

على أنّ قولنا : «بدورانه بين الحرمة والاستحباب» ، إنّما هو على سبيل المماشاة وإرخاء العناء وإلّا فالقول بالحرمة من غير ترديد ليس عن السداد ببعيد والتأمل الصادق على ذلك شهيد» (1).
وإلى هذا الإشكال ينظر ما أفاده صاحب المدارك في أوّل كتابه فإنّه قال بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبة وذكر ضعف مستندها ما لفظه :

«وما يقال من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها ، فمنظور فيه لأن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل الشرعي» (2).
وقد يقال في الجواب : إنّ التشريع عبارة عن إدخال ما حكم بخروجه عن الدين فيه ، وفي المقام لم يعلم خروج المشكوك عن الدين حتى يلزم التشريع.

وقد التزم بعضهم بتحقق احتمال التشريع في المقام إلّا أنّ هذا الاحتمال غير ضار بالمطلوب ، أعني : الحكم بالاستحباب لوجود الدليل ، قال :

«كلّ ما لم يثبت كونه من الدين فإدخاله في الدين تشريع محرّم بالنص والاجماع وهو في جميع صور الشك متحقق ، إذ الشك في أحد الأحكام الأربعة يوجب نفيها بالأصل فيخرج عن الدين ، فالأخذ بأحدها تشريع لو لم يكن دليل على جواز الأخذ مع الشك ، وبالجملة : احتمال الحرمة التشريعية في موارد القاعدة [قاعدة التسامح] كافة متحقق» (3).

__________________

(1) الأربعين للشيخ البهائي : 197.
(2) مدارك الأحكام : 1 / 13.
(3) عناوين الأُصول : 134.
تحقيق حول التّشريع

لا بأس بصرف الكلام إلى التحقيق في معنى التشريع ، لأهميته وكثرة الابتلاء به أوّلاً ، ولتوقف حل الإشكال هذا عليه ثانياً ، فنقول :

تجد في غير واحد من كلمات الأُصوليين وعبائر الفقهاء عناوين ثلاثة : البدعة ، والتشريع ، والقول بغير العلم ، وكل منها يمتاز عن الآخر لغة واصطلاحاً ، فالبدعة في اللغة : اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع ، قال في لسان العرب :

«بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه : أنشأه وبدأه وبدع الركيّة : استنبطها وأحدثها ، البدعة الحدث وما ابتدع من الدين بعد الاكمال» (1).
وفي تاج العروس : المبتدع الذي يأتي أمراً على شبه لم يكن ابتدأه إيّاه ، قال الله جلّ شأنه : (بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ، أي مبتدعها ومبدؤها لا على مثال سبق ، قال أبو الحسن : يعني أنشأها على غير حذاء ولا مثال ، والبدعة بالكسر ، الحدث في الدين بعد الاكمال ، ومنه الحديث : إيّاكم ومحدثات الأُمور فانّ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أو هي ما استحدث بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الأهواء والأعمال» (2).
وأمّا في الاصطلاح ، فهو عبارة عن كل شيء أُحدث على غير مثال سابق

__________________

(1) لسان العرب : 8 / 6.
(2) تاج العروس : 5 / 270.
سواء كان محموداً أو مذموماً (1). فليس فرق أساسي بين معناه اللغوي ومفهومه الاصطلاحي ، بل هما متحدان كما لا يخفى ، ويظهر مما ذكرنا أنّ البدعة غير منحصرة فيما يكون مذموماً.

قال الطريحي في شرح حديث : من توضّأ ثلاثاً فقد أبدع :

«البدعة بدعتان : بدعة هدى ، وبدعة ضلال ، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز الذم والإنكار ، وما كان تحت عموم ما ندب الله إليه وحضّ عليه أو رسوله فهو في حيّز المدح ، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد جعل له في ذلك ثواباً فقال : «من سنّ سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها» وقال في ضده : «من سنّ سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها» وذلك إذا كان على خلاف ما أمر الله به ورسوله» (2).
هذا في البدعة ، وأمّا التشريع فقد ذكر له تعريفان :

الأوّل : إدخال ما علم أنّه ليس من الدين في الدين واخراج ما علم أنّه منه عنه ، وإن شئت قلت : تغيير القوانين الإلهية والأحكام الشرعية بإدخال ما ليس في الدين فيه وإخراج ما هو منه عنه.

الثاني : إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين فيه ، لا خصوص ما علم أنّه ليس منه.

إذا عرفت ذلك فقد ظهر أنّ التشريع بكلا معنييه يكون أخص مورداً من البدعة أي تكون النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق ، لا التساوي كما

__________________

(1) البدعة ، تحديدها وموقف الاسلام منها : 195.
(2) مجمع البحرين : 4 / 299. هذا وقد أنكر شيخنا الأُستاذ ـ مد ظلّه ـ تقسيم البدعة إلى قسمين وقال : انّ البدعة الشرعية ليست لها إلّا قسم واحد وهو بدعة ضلال فالتقسيم ناشئ من خلط المعنى اللغوي بالبدعة الشرعية. فلاحظ رسالة الأُستاذ ـ مد ظلّه ـ.
توهم ، وإن شئت قلت : إنّ التشريع قبيح في جميع موارده ومحرم بالأدلّة الأربعة ، وهذا بخلاف البدعة فإنّها منقسمة إلى المحمودة والمذمومة ، ولعل المراد من البدعة في حديث : «كل بدعة ضلالة» على فرض صحته سنداً ، هو التشريع المحرّم ، لا معناه اللغوي العام.

وأمّا القول بغير علم فيما يرتبط بالدين ، فهو وإن كان محرّماً بالآيات والروايات الكثيرة إلّا أنّه عنوان آخر مستقل عن عنوان التشريع.

وإن شئت قلت : القول بغير علم عنوان عام يشمل جميع ما يستند إلى الدين سواء كان في ناحية الأحكام الشرعية أو الاعتقاديات ، بل يظهر من بعضهم تعميمه إلى الحوادث التاريخية كوقائع عاشوراء أيضاً ، وأمّا التشريع فهو أمر يختص بالأحكام يرتكبه الشخص لغرض جعل الحكم.

ومما ذكرنا يظهر الخلط في كلمات بعض الأعاظم ـ قدس‌سرهم ـ حيث جعل التشريع والقول بغير العلم عنواناً واحداً واستدل على حرمة التشريع بما يدل على حرمة القول بغير العلم.

إذا علمت ذلك فقد تبيّن لك أنّه لو كان مراد القائلين بالتسامح ، الحكم باستحباب الفعل الذي بلغ فيه الثواب ، على حد سائر المستحبات التي دلّت على استحبابها أدلّة معتبرة ، فالظاهر أنّه تشريع على التعريف الثاني ، لعدم حصول العلم لنا باستحباب العمل الفلاني بمجرد وصول خبر ضعيف أو فتوى بعض الأصحاب ، فاستناده الى الشرع والحكم باستحبابه يكون إدخالاً لما لا يعلم أنّه من الدين فيه.

ومن هنا نحتمل قوياً أن يكون مقصود القائلين بالاستحباب أو الكراهة في المقام ، هو إتيان الشيء لاحتمال أن يكون فعله مطلوباً في الشرع ، أو تركه لاحتمال أن يكون تركه كذلك ، فإنّه أمر مطلوب يشهد به العقل والنقل وإلّا فالتشريع حرام بالأدلة الأربعة ، ومقام أصحابنا الأجلّة أرفع وأجلّ مما هو أدون من التشريع

فضلاً عنه ، كما يحتمل أن يكون مختارهم في معنى التشريع هو معناه الأوّل ، فلا يتجه الإشكال إليهم حينئذ. وهاهنا احتمال ثالث وهو أن يكون مرادهم من التسامح في عنوان المسألة هو التسامح في استحقاق العامل للثواب الخاص الذي بلغه دون أصل شرعية الفعل فتأمّل.

ويظهر من صاحب الجواهر (قدس‌سره) وجه آخر وهو ورود ما يدل على الاستحباب أعني : اخبار من بلغ ، على حرمة التشريع ، فإنّه قال [في جواب صاحب الرياض قده المنكر لاستحباب اللفافة لثديي المرأة زيادة على كفنها ، قائلاً بعدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحترم] ما حاصله :

«انّ حرمة التضييع لا تعارض ما دل على التسامح في أدلّة السنن ، بل هي كحرمة التشريع يرتفع موضوعهما بثبوت المستحب ولو بخبر ضعيف بعد أنّ دلّ الدليل المعتبر على اعتباره في مثله. فحال الخبر الضعيف مثلاً في المقام بعد قيام الأدلّة المعتبرة على اعتباره كالخبر الصحيح المعتبر إذا دل على استحباب فرد من أفراد العام المحرّم» (1).
***
بقي هنا أُمور :

الأمر الأوّل : قد يفسّر التشريع بالتعبّد بما لا يعلم جواز التعبّد به من قبل الشارع.

وأنت خبير بأنّه غير تام لأنّ المراد بالتعبّد إنّ كان معناه الحقيقي أعني : به الالتزام القلبي جداً فلا شك في أنّه أمر غير ممكن وخارج عن حيطة الاختيار ، إذ كيف يمكن التعبّد بما لا يعلم أنّه أمر عبادي فانّ الالتزامات النفسانية ليست واقعة تحت اختيار المكلّف حتى يوجدها في أي وقت شاء ، وإن أُريد منه اسناد

__________________

(1) جواهر الكلام : 4 / 210.
ما لم يعلم كونه من الشريعة إليها ، فهو أمر ممكن لكنّه يرجع إلى التعريف الثاني كما لا يخفى.

ومن هنا يعلم أنّ ما اشتهر في كلماتهم من أنّ الأصل يقتضي حرمة التعبّد بكل امارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع ، كلام غير صحيح بظاهره.

الأمر الثاني : قال بعض الأعاظم (قدس‌سره):

«ليس للتشريع واقع يمكن ان يصيبه المكلّف أو لا يصيبه ، بل واقع التشريع هو اسناد الشيء الى الشارع مع عدم العلم بتشريعه إيّاه ، سواء علم المكلّف بالعدم أو ظن أو شك وسواء كان في الواقع ممّا شرّعه الشارع أو لم يكن.

فليس حكم العقل بقبح التشريع نظير حكمه بقبح الظلم ، فانّ العقل انّما يستقل بقبح الظلم وهو عبارة عن التصرف في أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم» (1).
وقد أورد عليه سيّدنا الأُستاذ ـ أعلى الله مقامه ـ بإشكالين :

الأوّل : انّ للتشريع واقعاً قد يصيبه المكلّف وقد لا يصيبه ، فانّ تغيير القوانين الشرعية كسائر المحرّمات ، مبغوض واقعي ، قد يتعلّق بها العلم وقد لا يتعلّق فهو مبغوض بمناطها الواقعي ، كما انّ القول بغير علم واسناد شيء إلى الشارع بلا حجة مبغوض بما له من المناط.

الثاني : انّ التشريع غير الاسناد من غير علم ولا حجة وانّ الأوّل عبارة عن تغيير القوانين الإلهية والتلاعب بأحكام الله تعالى وهو من العناوين الواقعية متصفة بالقبح كالظلم بل هو منه ، فلو جهل المكلّف به لما اتصف بالقبح الفاعلي مع كون الفعل حراماً واقعاً» (2).
__________________

(1) فوائد الأُصول : 3 / 124 ، طبعة جماعة المدرسين.
(2) لاحظ تهذيب الأُصول : 2 / 155 و 156.
الأمر الثالث : هل قبح التشريع يسري إلى الفعل المتشرّع به بحيث يصير الفعل قبيحاً عقلاً وحراماً شرعاً ، أو انّه لا يسري إلى الفعل ، بل يكون التشريع من المعاصي القلبية مع بقاء الفعل المتشرع به على ما هو عليه من الواقع؟
ذهب المحقّق صاحب الكفاية (قدس‌سره) إلى الثاني وظاهر كلام الشيخ (قدس‌سره) في الفرائد هو الأوّل ، حيث قال ما لفظه : «والحاصل أنّ المحرّم هو العمل بغير العلم متعبّداً به متديناً به» (1).
ومال إليه المحقّق النائيني (قدس‌سره) تقريب : «انّه من الممكن أن يكون القصد والداعي من الجهات والعناوين المغيرة لجهة حسن العمل وقبحه ، فيكون الالتزام والتعبد والتدين بعمل لا يعلم التعبد به من الشارع موجباً لانقلاب العمل عمّا هو عليه وتطرأ عليه بذلك جهة مفسدة تقتضي قبحه عقلاً وحرمته شرعاً وظاهر قوله : «رجل قضى بالحق وهو لا يعلم» (2) ، حرمة القضاء واستحقاق العقوبة عليه ، فيدل على حرمة نفس العمل» (3).

أقول : الملاك في اتصاف فعل بالحسن والقبح عقلاً والوجوب والحرمة شرعاً ، هو اشتمال ذلك الفعل على المصلحة والمفسدة على ما هو المشهور بين العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها ومن الواضح انّ القصد والداعي بما هما لا يحدثان مصلحة أو مفسدة في الفعل لأنّ هذين العنوانين من الامُور الحقيقية تارة يكون واقع الفعل مشتملاً عليهما وأُخرى لا يكون كذلك بلا دخل لقصد المكلّف فيه.

فوزان القصد وزان القطع في عدم كونه من الوجوه والاعتبارات التي بها

__________________

(1) فرائد الأُصول : 31 ، طبعة رحمة الله.
(2) الوسائل : 18 الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6.
(3) فوائد الأُصول : 3 / 121.
يتصف الفعل بالحسن والقبح أو الوجوب والحرمة فكما انّ شرب المكلّف إناء من الخلّ المقطوع كونه خمراً ، لا يوجب اتصاف الشرب بالقبح وصيرورته محرماً بحسب الواقع ، فكذلك قصد كون الفعل واجباً مثلاً ، مع عدم كونه في الواقع كذلك ، لا يوجب قبحه وحرمته بحسب الواقع ، انّما المتصف بالقبح والحرمة هو انتساب ذلك الفعل إلى الشرع بعنوان أنّه واجب من واجباته ، ولقد اجاد أُستاذ مشايخنا الإمام الراحل (قدس‌سره) حيث قال : «لا وجه لتسرية القبح من عنوان إلى عنوان آخر مغاير معه ، كما هو المطرد في الأحكام العقليّة» (1).
وأمّا الاستدلال بما ذكره من الرواية فضعيف جداً لأنّ حرمة القضاء بغير علم ممّا لا كلام فيه ، مضافاً إلى ما عرفت من الفرق بين القول بغير العلم الذي هو مورد الرواية وبين التشريع الذي هو مورد الكلام.

الأمر الرابع : قال الشيخ الأعظم (قدس‌سره) ما حاصله :

«قد يتوهّم انّ الاحتياط أيضاً من التشريع المحرّم بتقريب انّه ما الفرق بين إتيان الدعاء عند رؤية الهلال انتساباً إلى الشارع مع عدم العلم بانّه منه وبين إتيانه عملاً بالاحتياط ، فلو كان الأوّل تشريعاً قبيحاً محرماً ، لكان الثاني أيضاً كذلك ، وهو غلط واضح لوجود الفرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنّه منه مع عدم العلم بانّه منه ، وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه ، أو رجاء كونه منه ، وشتّان ما بينهما لأنّ العقل يستقل بقبح الأوّل وحسن الثاني. والحاصل أنّ المحرم هو العمل بغير العلم متعبّداً به متديناً به ، وأمّا العمل به من دون تعبّد بمقتضاه فان كان لرجاء إدراك الواقع فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر ، أو لم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه كما لو ظن الوجوب ظناً غير معتبر

__________________

(1) تهذيب الأُصول : 2 / 156.
واقتضى الاستحباب الحرمة ، فانّ الإتيان بالفعل محرّم وإن لم يكن على وجه التعبد بوجوبه والتدين به» (1).
أقول : ما أفاده (قدس‌سره) من عدم لزوم التشريع في صورة الاحتياط ، متين لا غبار عليه فانّه غير موجب للتشريع بكلا معنييه ، إلّا أنّ في ظاهر كلامه وقع الخلط بين القول بغير العلم والتشريع وجعلهما عنواناً واحداً مع أنّك عرفت الفرق بينهما.

ثمرة المسألة :

أعلم أنّه على المشهور من استحباب ما بلغ فيه الثواب ، يترتّب على هذا المستحب حكم باقي المستحبات الشرعية وبعبارة أُخرى يترتب على المستحبات العرضية التي ثبت استحبابها بأخبار من بلغ ، حكم المستحبات الذاتية التي ثبت استحبابها بالأدلّة المعتبرة ، وقد مثّل لذلك الشيخ (قدس‌سره) بالوضوء الذي دلّ خبر ضعيف على استحبابه لغاية خاصّة ، فانّه على القول باستحبابه يرتفع به الحدث.

وقد أورد على هذه الثمرة بانّه لا دليل على أنّ كل وضوء مطلوب شرعاً رافع للحدث ، فانّ وضوء الحائض في أوقات الصلاة ووضوء الجنب عند النوم مثلاً مستحب شرعاً ومع ذلك غير رافع للحدث.

وأُجيب عن ذلك بأنّ الوضوء انّما يرفع الحدث الأصغر. والجنب والحائض محدثان بالحدث الأكبر ، فعدم ارتفاع الحدث فيهما انّما هو من جهة عدم قابلية المورد فلا ينتقض بذلك على الارتفاع في مورد قابل ، كما هو محل الكلام.

والصحيح في الجواب ان يقال : إنّ ظهور الثمرة المزبورة في المثال ، مبني على

__________________

(1) فرائد الأُصول : 31 ، طبعة رحمة الله.
القول بعدم استحباب الوضوء نفسياً ، من دون ان يقصد به غاية من الغايات ، وأمّا لو قلنا باستحبابه كذلك ، فلا تتم الثمرة المذكورة ، إذ عليه يكون نفس الوضوء مستحباً رافعاً للحدث ، ثبت استحبابه لغاية خاصّة أم لم يثبت ولعل المستفاد من بعض الروايات هو الثاني.

فقد روى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار (1). وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهّروا (2). وروى الصدوق مرسلاً : الوضوء على الوضوء نور على نور (3). فان الظاهر من هذه الروايات ونحوها إنّ الوضوء مستحب نفسي.

وإلى ما ذكرنا ينظر كلام المحقّق الاصفهاني (قدس‌سره) قال :

«إنّ مناط عبادية الوضوء وقربيّته الدخيلة في تأثيره في الطهارة ليس وجوبه لغاية واجبة أو استحبابه لغاية مستحبة ، حتى يدور الأمر بين كونه مستحباً شرعياً ببلوغ الثواب أو لا ، بل المناط كما حقّق في محلّه رجحانه الذاتي واستحبابه النفسي شرعاً ، فعدم ثبوت استحبابه العرضي بالخبر الضعيف لا ينافي استحبابه النفسي المحقّق لعباديته وتأثيره في الطهارة ، فالوضوء البالغ فيه الثواب في وقت خاص وحالة مخصوصة مؤثرة في الطهارة وإن وقع انقياداً لا مستحباً» (4).
ثمّ إنّ الشيخ (قدس‌سره) ذكر لظهور الثمرة مثالاً آخر وهو جواز المسح ببلّة المسترسل من اللحية لو دل على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف ، بناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف ، وعدم جواز المسح بها بناء على عدم ثبوته ، لعدم إحراز كونه من أجزاء الوضوء حينئذ.

__________________

(1 ـ 2 ـ 3) الوسائل : 1 ، أبواب الوضوء ، ب 8 ، الحديث 7 و 8 و 9.
(4) نهاية الدراية : 2 / 224.
وقد أورد على ذلك بوجهين :

الأوّل : ما أشار إليه الشيخ نفسه ، من أنّه لا دليل على جواز الأخذ من بلّة الوضوء مطلقاً ، حتى من الأجزاء المستحبة ، وإنّما ثبت جواز الأخذ من الأجزاء الأصليّة ، فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلّته.

الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية (قدس‌سره) في تعليقته على الفرائد وحاصله عدم جواز المسح بالبلّة المذكورة ، حتى على القول باستحباب الغسل شرعاً لأنّه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب وليس من أجزاء الوضوء (1).
أقول : لا بد من ملاحظة دلالة الخبر الضعيف ، فان دل على صرف الاستحباب من دون كون اللحية المسترسلة من أجزاء الوضوء ، بأن يكون مستحباً نفسياً في ضمن الوضوء ، فكلامه تام ، وإن دل على الجزئية أيضاً فما أفاده خارج عن الفرض ، والاحتمال الثاني قوي جداً فانّ موارد كون شيء مستحباً مستقلاً في ضمن واجب أو مستحب آخر قليلة بخلاف كونه جزءاً أو شرطاً له فان ذلك غالب وشائع في المركبات الاعتبارية ، ومن هنا قال المحقّق الاصفهاني (قدس‌سره) : «إنّ استحباب غسل المسترسل من اللحية لا يحتمل عادة أن يكون مستحباً نفسياً في ضمن الوضوء بحيث يكون الوضوء ظرفاً له ، بل لو كان مستحباً لكان جزء الفرد وكمالاً للوضوء» (2).
وقد يقال بظهور الثمرة في برّ النذر المتعلّق بإتيان مستحب شرعي بإتيان ما قام به الخبر الضعيف ، وأنت خبير بأنّها ليست ثمرة لمسألة أُصولية كما لا يخفى.
***
__________________

(1) تعليقة المحقّق الخراساني (قدس‌سره) على الفرائد.
(2) نهاية الدراية : 2 / 225.
والحاصل أنّ فيما ذكروه من الأمثلة مجالاً واسعاً للمناقشة ، نعم لا شبهة في ترتّب أصل الثمرة ، أعني : كون ما بلغ فيه الثواب في حكم سائر المستحبات ، فيجري مجراها في ترتيب الأحكام والآثار كجواز الإفتاء بالاستحباب ونحوه. قال الشيخ (قدس‌سره) : «إنّ الأخبار المتقدّمة إنّما دلّت على جواز العمل بالأخبار الضعيفة في السنن ، فالأخبار الضعيفة في مقام الاستحباب بمنزلة الصحاح وحينئذ فلا بأس بنقل المجتهد بمضمونها وهو الاستحباب المطلق فيكون بلوغ الرواية إلى المجتهد عثوراً على مدرك الحكم» (1).
نعم لا يخفى انّ ترتب الآثار والأحكام المترتّبة على المطلوبات الشرعية على المستحبات الثابتة بقاعدة التسامح ، انّما هو إذا لم تكن تلك الآثار آثار المستحب بعنوانه الذاتي دون المستحب بعنوانه العرضي وإلّا لم يكن مجال لترتيبها على ما ثبت استحبابه بعنوان انّه ممّا بلغ فيه الثواب.

وهاهنا ثمرات أُخر للمسألة ، ذكرها المحقّق الشهيد السيد محمد باقر الصدر ـ رضوان الله عليه ـ في حلقاته الأُصولية :

منها : «أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل وخبر ثقة على نفي استحبابه ، فإذا بنى على كون هذه الأخبار في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ ، وقع التعارض بين الخبرين ، لحجية كل منهما بحسب الفرض ونظرهما إلى حكم واقعي واحد إثباتاً ونفياً. وإذا بنى على كونها في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي ، على طبق البلوغ بوصفه عنواناً ثانياً ، فلا تعارض ، لأنّ الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤدّاه ليعارض الخبر النافي له ، بل هو بنفسه يكون موضوعاً لاستحباب واقعي مترتّب على عنوان البلوغ ، والبلوغ محقّق ، وكونه معارضاً لا ينافي صدق عنوان البلوغ ، فيثبت الاستحباب.

__________________

(1) مجموعة رسائل : 31 ، من منشورات مكتبة المفيد.
ومنها : أن يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس مثلاً على نحو لا يفهم منه انّ الجلوس بعد ذلك مستحب أو لا. فعلى الاحتمال الأوّل يجري استصحاب بقاء الاستحباب ، وعلى الثاني لا يجري ، لأنّه مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه ، وهذا مقطوع الارتفاع ، لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل البلوغ (1).
***

هذا كلّه على ما هو المشهور من التسامح في أدلّة المستحبات والقول بانّ الفعل الذي قام عليه خبر ضعيف مثلاً يكون مستحباً.

وأمّا على المختار من أنّ مفاد أخبار من بلغ شيء غير ما ذكره المشهور ، فلا مجال للحكم بالاستحباب ولا يترتّب عليه حكم المستحبات الثابتة بالأدلّة المعتبرة.

نعم يجوز إتيانه رجاء وانقياداً لاحتمال كونه مطلوباً من مطلوبات الشارع فيترتّب عليه استحقاق الثواب كما تنطق به أخبار من بلغ.
***
__________________

(1) دروس في علم الأُصول : 2 / 177 ـ 178 ، طبعة جماعة المدرسين.
نماذج من مصاديق المسألة

توجد في مختلف أبواب الفقه أُمور حكموا باستحبابها مع عدم دليل معتبر عليه والظاهر أنّه يبتنى على قولهم بالتسامح في أدلّة السنن ، فلا بأس بذكر جملة منها كنموذج :

1 ـ استحباب الوضوء عند زيارة قبور المؤمنين ، قال في كشف اللثام :

«لم أظفر لخصوصه بنص» (1) وقال في الجواهر : «أفتى به جماعة ولعلّه يكتفى به في المستحب» (2). ولا يخفى انّ هذا في غير زيارة قبور النبي والأئمة (عليهم‌السلام) الذين زيارتهم زيارة الله تعالى شأنه ، والنصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل كثيرة جداً كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المدوّنة في ذلك.

2 ـ استحباب وضوء القاضي لجلوسه في مجلس القضاء. قال في الجواهر : «لم نقف له على دليل بالخصوص كما اعترف به كاشف اللثام والحدائق ، لكنه ذكره بعض الفقهاء ، ثمّ قال : ويحتمل أن يلحق به كل مجلس انعقد لطاعة الله كمجلس الدرس والوعظ وغيرهما» (3).
3 ـ استحباب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد ، كمصافحة الكافر

__________________

(1) كشف اللثام : 1 / 7.
(2) جواهر الكلام : 1 / 15.
(3) جواهر الكلام : 1 / 21.
الكتابي بلا رطوبة ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة. قال المحقّق الخوئي (قدس‌سره) : «هذا وإن اشتهر في كلام جملة منهم ، بل عن الشيخ في المبسوط (1) استحبابه في كل نجاسة يابسة أصابت البدن ، وعن ابن حمزة إيجابه في مس الكلب والخنزير وأخويهما ، بل هو ظاهر الطوسي (قدس‌سره) في نهايته (2) بزيادة الثعلب والأرنب والفأرة ، والوزغة وكذا المفيد (قدس‌سره) بإسقاط الأرنب والثعلب ، إلّا أنّه لم يقم دليل على استحباب ذلك فضلاً عن وجوبه ، فالحكم بالتمسّح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب ولا بأس به بناء على التسامح في أدلّة السنن» (3).
4 ـ استحباب تغطية الرأس حال التخلي.

قال في الحدائق : «لم أقف فيه على خصوص خبر سوى أخبار التقنّع ومن الظاهر مغايرته له ، نعم قال الشيخ المفيد : وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنّة من سنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيه إظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على العبد وقلّة الشكر منه وفيه دلالة على ورود النص به» (4).
5 ـ استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول في مكان التخلّي واليمنى عند الخروج منه عكس الدخول في المسجد والخروج منه. قال في الحدائق :

«لم أقف على نص لكن الصدوق ذكره في الفقيه والظاهر انّ مثله من أرباب النصوص لا يذكر ذلك إلّا عن نص بلغه فيه» (5).
6 ـ استحباب الوضوء لتكفين الميت ، قال المحقّق الخوئي (قدس‌سره) :

__________________

(1) المبسوط : 1 / 38.
(2) النهاية : 53.
(3) التنقيح : 3 / 280.
(4) الحدائق الناضرة : 2 / 53.
(5) المصدر نفسه : 53.
«لم ترد أيّة رواية في استحباب الوضوء في المقام وليس في المسألة إلّا فتوى الأصحاب بالاستحباب ، إذاً يبتنى الحكم بذلك على القول بالتسامح في أدلّة المستحبات وفرض شمول أخبار من بلغه ثواب لفتوى الأصحاب بالاستحباب وهذا من قبيل الفرض في الفرض» (1).

7 ـ استحباب اللفافة لثديي المرأة زيادة على كفنها.

نعم عن الرياض (2) عدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحترم. وأجاب عنه في الجواهر : «بأنّ حرمة التضييع لا تعارض ما دلّ على التسامح في أدلّة السنن ، بل هي كحرمة التشريع يرتفع موضوعهما بثبوت المستحب ولو بخبر ضعيف بعد أن دل الدليل المعتبر على اعتباره في مثله» (3).
8 ـ استحباب ستر عورة الميت حيث لا يوجد ما يقتضي الوجوب كما لو كان الغاسل أعمى ، أو واثقاً من نفسه بعدم النظر ، أو كان المغسول ممّن يجوز النظر إلى عورته ، كما لو كان طفلاً أو زوجاً ، وإلّا فلا إشكال في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم.

9 ـ استحباب التيمّم للنوم وإن وجد الماء ، قال في الجواهر (4) :

«ولعله للمرسل عن الصادق (عليه‌السلام) : (من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر انّه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائناً ما كان لم يزل في صلاة وذكر الله) (5). وقد نوقش فيه بعدم صلاحية المرسل لإثبات ذلك حتى لو قلنا بالتسامح في أدلّة السنن من جهة معارضته لما دل على اشتراط التيمّم بالتعذّر عن الماء».
__________________

(1) التنقيح : 4 / 19.
(2) رياض المسائل : 2 / 60.
(3) جواهر الكلام : 4 / 210.
(4) جواهر الكلام : 5 / 272.
(5) الوسائل ، الباب 9 من أبواب الوضوء ، الحديث 2.
10 ـ استحباب إمرار اليد على الجسد عند الغسل ، إذا لم يتوقف عليه إيصال الماء إلى البشرة وإلّا كان الإمرار واجباً.

11 ـ استحباب البول والاستبراء قبل الغسل.

12 ـ استحباب الوضوء لمن قهقه في الصلاة عمداً.

13 ـ استحباب الوضوء للطواف المندوب.

14 ـ استحبابه للمحتلم اذا أراد الجماع.

15 ـ استحبابه قبل الأكل وبعده.

16 ـ استحبابه قبل الأغسال المندوبة.

17 ـ استحباب وضع الإناء عند الوضوء على اليمين.

18 ـ استحباب أن يكون عند المحتضر مصباح إن مات ليلاً.

19 ـ استحباب مدّ يديّ المحتضر إلى جنبيه.

20 ـ استحباب وقوف الغاسل يمين الميت.

21 ـ استحباب كتابة أسماء الأئمة (عليهم‌السلام) على الكفن.

22 ـ استحباب خياطة الكفن بخيوط منه.

23 ـ استحباب سحق الكافور باليد.

24 ـ استحباب جعل ما يفضل من الكافور من مساجد الميت على صدره.

25 ـ استحباب قضاء الصوم عن المريض الذي فاته شهر رمضان ومات في مرضه.

26 ـ استحباب صوم يوم المباهلة وهو الرابع والعشرين من ذي الحجّة.

27 ـ استحباب الغسل ليلة النصف من رمضان.

28 ـ استحباب الغسل ليلة النصف من رجب.

29 ـ استحباب الغسل يوم المبعث.

30 ـ استحباب الغسل يوم النيروز.

31 ـ استحباب الغسل يوم التاسع من ربيع الأوّل.

32 ـ استحباب الغسل للتوجه إلى السفر.

33 ـ استحباب الغسل لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة.

34 ـ استحباب الغسل عند الإفاقة من الجنون.

35 ـ استحباب الغسل لمعاودة الجماع.

36 ـ استحباب الغسل لمن سعى إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام.

37 ـ استحباب مسح إحدى الكفين بالأُخرى في التيمّم.

38 ـ استحباب ستر الرأس على الأمة في الصلاة.

39 ـ استحباب الاشعار أو التقليد بعد التلبية.

40 ـ استحباب الوصية قبل التوجه إلى سفر الحج بل كل سفر.

41 ـ استحباب استصحاب العصا للمسافر.

42 ـ استحباب إعادة غسل الإحرام لو وجد الماء في الميقات إذا قدمه على الميقات لخوف عوز الماء فيه.

43 ـ استحباب تكرار التلبية عند النوم.

44 ـ استحباب إيقاع الإحرام بعد صلاة الظهرين.

45 ـ استحباب الطواف وركعتيه قبل الإحرام بالحج.

46 ـ استحباب الدعاء في الموقف قائماً.

47 ـ استحباب الغسل لدخول مكة.

48 ـ استحباب استئذان المرأة أباها في العقد بكراً كانت أو ثيّباً.

49 ـ استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى حين التخلّي.

50 ـ استحباب شغل النظر حال القنوت الى باطن الكفين.

تنبيهات المسألة

إنّ هنا تنبيهات ينبغي ذكرها على القول بالتسامح ، لفوائدها.

التنبيه الأوّل :

هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظن أو يكفي فيها أن لا تكون موهومة أو لا يعتبر ذلك أيضاً ، وجوه منشأها إمكان دعوى انصراف النصوص [أخبار من بلغ] التي هي مستند الفتاوى إلى صورة إفادة الرواية الظن أو إلى صورة عدم كون مضمونها موهوماً وإطلاق النصوص والفتاوى ، والأنسب هو الثاني لصدق عنوان البلوغ عرفاً وإن لم تكن الرواية مفيدة للظن ، وأمّا الثالث ، فبعيد جدّاً وإلّا يلزم جريان حكم المسألة في كل مورد بلغ فيه خبر ولو من الصبي أو المجنون وهو كما ترى.

التنبيه الثاني :

اذا احتمل كون الفعل المذكور حراماً ، احتمالاً مستند إلى رواية أو فتوى فقيه ، فإن قلنا بالتسامح من باب الاحتياط ، كما ذكره جماعة تبعاً للوحيد البهبهاني (قدس‌سره) ، فهو غير متحقّق هنا ، لأنّ جانب الحرمة أولى بالمراعاة ولا أقل من مساواته مع احتمال الرجحان في الفعل ، وإن قلنا به اعتماداً على الاجماعات المنقولة ، فلا بد من الاقتصار على ما هو المتيقن في المقام وهو ما إذا لم يعارض احتمال الرجحان احتمال الحرمة.

وأمّا بناء على أخبار التسامح ، فالظاهر إطلاقها وعدم تقييدها بعدم احتمال الحرمة ، اللهم إلّا أنّ يدّعى انصراف تلك الإطلاقات أيضاً إلى غيره صورة احتمال

التحريم ، وأنت خبير بأنّ قوة الإطلاقات تدفع هذا الاحتمال.

وقد احتمل الشيخ (قدس‌سره) على فرض ثبوت الإطلاق وجهاً آخر وهو وقوع التعارض بين استحباب الفعل لأجل الأخبار واستحباب الترك لأجل قاعدة الاحتياط ، ولكنّه عدل في ذيل كلامه عن ذلك وقال :

«الظاهر عدم التعارض بل نحكم بكون كل من الفعل والترك مستحباً ولا ضير في ذلك كما إذا دل على استحباب شيء دليل معتبر ودلّ على تحريمه أمارة غير معتبرة كالشهرة مثلاً فانّ فعله من حيث هو مستحب وتركه لداعي احتمال مبغوضيته للمولى أيضاً محبوب» (1).
ويلاحظ عليه بأنّه لا وجه للقول باستحباب الترك كما لا يخفى والنهي عن الفعل وإن كان في قوة الأمر بالترك إلّا أنّه لا يوجب استحبابه ضرورة أن كل حكم يحتاج إلى دليل مخصوص به فالقول بوقوع التعارض حينئذ لا يخلو من وجه.

التنبيه الثالث :

هل يعتبر ان تكون الرواية الضعيفة مدونة في كتب الخاصة أو تكون الفتوى من فتاوى الأصحاب أم لا؟ ذهب الشيخ (قدس‌سره) إلى الثاني اعتماداً على اطلاق الأخبار ، والظاهر هو الأول لأقوائيّة الأخبار الناهية عن الرجوع إلى رواياتهم المصرّحة بأنّ الرشد في خلافهم ، وكثير من تلك الأخبار وإن وردت في مورد التعارض إلّا أنّ مطلقاتها أيضاً ليس بقليل.

منها ما رواه الحسين بن خالد عن الرضا (عليه‌السلام) أنّه قال :

«شيعتنا المسلّمون لأمرنا ، الآخذون بقولنا ، المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن

__________________

(1) مجموعة رسائل : 27 ، من منشورات مكتبة المفيد.
كذلك فليس منّا» (1). وروى داود بن الحصين مرسلاً عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) أنّه قال : «والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتّباع غيرنا ، وإن من وافقنا خالف عدوّنا ومن وافق عدوّنا في قول أو عمل فليس منّا ولا نحن منهم» (2).
ومن هنا قال في الجواهر بعد ذكر ما يستحب الوضوء منه : «والظاهر عدم استحباب الوضوء بأكل ما مسّته النّار ، أو لمس النساء ، أو أكل لحم الجزور ، أو قصّ الشارب ، أو تقليم الأظفار ، أو نتف الابط ، أو الاحتجام ، أو مس كلب أو مصافحة المجوسي ، ولا من الردّة ولا من الدم السائل من أحد السبيلين إذا لم يستصحب حدثاً ولا من المضاجعة ، لأنّ كثيراً من هذه الأشياء ذهب إليه بعض العامّة وإنّا وإن تسامحنا في أدلة السنن لكن لا إلى هذا المقدار» (3).
التنبيه الرابع :

هل يدخل في مفاد أخبار من بلغ نقل فضائل أهل البيت (عليهم‌السلام) وذكر مصائبهم ، استناداً إلى أخبار الضعاف والقصص والمقاتل غير المعتبرة ، كأن يقول : كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام) يفعل كذا ، ونزل على مولانا سيد الشهداء (عليه‌السلام) كذا أم لا يدخل؟
الحق هو الأوّل إذا ذكر المستند ولم يبلغ الضعيف حد الوضع ولم يكن المضمون غلوا وإغراقاً في حقّهم (عليهم‌السلام).
ويمكن أن يؤيّد ذلك بما دل على رجحان الإعانة على البر والتقوى وما دل على رجحان الإبكاء على سيد الشهداء (عليه‌السلام) ما دامت الأرض والسماء ، وانّ من أبكى وجبت له الجنّة.

__________________

(1) الوسائل : 18 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 9 و 34.
(2) الوسائل : 18 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 9 و 34.
(3) جواهر الكلام : 1 / 26.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ الإعانة والإبكاء قد قيد رجحانهما بالسبب المباح فلا بد من ثبوت اباحة السبب من الخارج حتى يثبت له الاستحباب بواسطة دخوله في أحد العنوانين فلا يمكن إثبات اباحة شيء وعدم تحريمه بأنّه يصير مما يعان به على البرّ والإبكاء إلّا بوجه دائر. نعم لا يبعد استفادة اباحة السبب في المقام من رواية ابن طاوس عن الصادق (عليه‌السلام) ، قال : من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه (1).
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدس‌سره) استدل على ذلك بوجه آخر وهو أنّ العقل يحكم بحسن العمل مع الأمن من مضرّة الكذب على تقدير الكذب (2).
وقد أورد المحقّق الاصفهاني (قدس‌سره) عليه بما حاصله : «أنّ المناط في الحسن والقبح والجواز والحرمة بالصدق والكذب المخبريين لا الخبريين وهو [الكذب المخبري] المعبّر عنه في لسان الشرع بالقول بغير العلم ، فما لا علم به ولا حجة عليه تندرج الحكاية عنه في الكذب القبيح عقلاً والمحرم شرعاً. ولا يختص قبح الكذب بصورة الاضرار عقلاً كما لا اختصاص له شرعاً ، وعليه فنشر الفضيلة التي لا حجة عليها وذكر المصيبة التي لا حجة عليها قبيح عقلاً ومحرّم شرعاً فكيف يعمّها أخبار من بلغ (3)؟
أقول : يظهر من اللغويين دخالة الاعتقاد في تحقّق الكذب لتعريفه بالإخبار عن الشيء بخلاف ما هو مع العلم به ، قال في أقرب الموارد : كذب الرجل ، أخبر عن الشيء بخلاف ما هو مع العلم به ضد صدق (4).
وقال في تاج العروس : الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو (5).
__________________

(1) الوسائل : ج 1 أبواب مقدمة العبادات ، الباب 18 ، الحديث 9.
(2) مجموعة رسائل : 29 ، من منشورات مكتبة المفيد.
(3) نهاية الدراية : 2 / 227.
(4) أقرب الموارد لسعيد الخوري الشرتوني اللبناني : 2 / 1072.
(5) تاج العروس : 1 / 452.
وعليه فنشر الفضيلة التي لا حجة عليها وذكر المصيبة التي لا دليل عليها ، لا يدخلان تحت الكذب إلّا إذا كانا مخالفين للواقع مع العلم بهذه المخالفة ، فالظاهر تحقّق عنوان الخاطئ في المقام إذا أخبر عن شيء مخالف للواقع لا الكاذب ، والشاهد على ذلك أنّك ترى في العرف عدم إطلاق الكاذب على الخاطئ والمشتبه ، فلا يقال لمن يروي روايات غير معتبرة : إنّه كاذب ، ويؤيّد ما ذكرنا أنّ الكذب على ما صرّح به أهل اللغة ضد الصدق ، ومن الواضح أنّه لا يعتبر في تحقّق الخبر الصادق علم المخبر بمطابقة خبره للواقع بداهة إطلاق الصادق على من أخبر عمّا هو مطابق للواقع وإن لم يعلم بالمطابقة.

وإن أبيت عن ذلك وكنت في شك فيه ، فلا شبهة قطعاً في وجود المقتضي لشمول أخبار من بلغ لما نحن فيه وهو إطلاقها ، وغاية ما يقتضي اشكاله (قدس‌سره) وجود المانع لهذا الشمول ، أعني : به الوقوع في الكذب القبيح المحرّم ، وأنت خبير بإمكان الاحتراز عن الكذب والأمن من مضرّته بذكر مستند المنقول الضعيف كما لا يخفى ولذا قيّدنا الجواز في المسألة بذكر المستند. ويرجع ما ذكرنا الى خروج المقام من تحت الكذب القبيح عقلاً والمحرّم شرعاً لا أنّه تخصيص في حكم العقل حتى يقال باستحالته.

التنبيه الخامس :

هل يلحق بالرواية في صيرورته منشأ للتسامح فتوى الفقيه برجحان عمل أم لا؟
لا اشكال في الالحاق بناء على الاستناد في المسألة إلى قاعدة الاحتياط ، وأمّا على الاستناد إلى الأخبار ، فالتحقيق أن يفصّل بين ما إذا كان استناده إلى ما ظن صدوره من الشارع ، فيؤخذ به لصدق عنوان البلوغ حينئذ ، وبين ما إذا علم خطؤه

في المستند بأن اطلعنا على أنّه استند إلى روايات العامّة أو إلى ما هو مجعول قطعاً عندنا ، فلا يؤخذ به ، وإن احتمل مطابقته للواقع. لأنّ مجرد احتمال الثواب غير كاف بمقتضى الاخبار بل لا بد من صدق عنوان البلوغ من الله تعالى أو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمفروض أنّا نعلم خطأ هذا المجتهد في حكايته أو في استنباطه ، فهو نظير ما إذا قال الرجل : سمعت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ في كذا ثواب كذا مع أنّا لم نشك في أنّه سمع عن رجل اشتبه برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ونظير ذلك ما إذا علمنا أنّه استند إلى قاعدة عقلية ، لعدم صدق عنوان البلوغ حينئذ أيضاً وبالجملة المناط كل المناط [بناء على الاستناد إلى الاخبار] في جريان قاعدة التسامح هو صدق عنوان البلوغ من الشارع.

ويظهر ممّا ذكرنا أنّ حكم بعضهم باستحقاق الثواب على فعل مقدمة الواجب ، لا يصير منشأ للتسامح لاحتمال استناده في ذلك إلى حكم العقل ومعه لا يصدق عنوان البلوغ.

التنبيه السادس :

هل تلحق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها أم لا؟
صريح بعضهم هو الأوّل ، قال المحقّق الخوئي (قدس‌سره) : «ناقش صاحب الحدائق (قدس‌سره) في كراهة الخضاب للحائض ولكن الصحيح هو الكراهة بناء على التسامح في أدلّة السنن» (1).
وظاهر بعضهم كالمحقّق الاصفهاني (قدس‌سره) هو الثاني ، قال ما حاصله :

«إنّ القول بالإلحاق بعد دعوى شمول العمل للفعل والترك يتوقف على

__________________

(1) التنقيح : 6 / 588.
أحد أُمور ، امّا تنقيح المناط بدعوى أنّ الغرض أنّ الأحكام غير الإلزامية ليست كالإلزامية المتوقفة على ورود رواية صحيحة ، واثبات هذا الأمر مشكل.

وأمّا دعوى أنّ ترك المكروه مستحب ، فقد بلغ استحباب الترك بالالتزام وإن كان البالغ بالمطابقة كراهة الفعل وهو خلاف التحقيق المحقّق في محله من أنّ كل حكم تكليفي لا ينحل إلى حكمين فعلاً وتركاً ، وأمّا دعوى أنّ ترك المكروه إطاعة للنهي التنزيهي ممّا يثاب عليه قطعاً فقد بلغ الثواب على الترك على حدّ بلوغ الثواب على الفعل في المستحب الذي لا ريب في إناطة ترتّب الثواب عليه بإطاعة الأمر الاستحبابي وبلوغ الثواب على الترك لازم كراهة الفعل وتقرير هذا الثواب البالغ واثباته على أي تقدير جعل ملزومه وهي الكراهة ، فيكون مقتضى اخبار من بلغ جعل الاستحباب تارة وجعل الكراهة أُخرى ومثله متعارف كما في أدلّة حجية الخبر وحرمة نقض اليقين بالشك المتكفّلة لجعل أحكام مماثلة لمواردها إيجاباً وتحريماً وهكذا ، وهذا الوجه وجيه لو لا ظهور الروايات في الأفعال والوجوديات لا التروك والعدميات» (1).
أقول : قد عرفت ورود عنوان «الخير» في بعض أخبار من بلغ ولا شبهة في انطباق هذا العنوان على ترك المكروه أيضاً ، كما أنّه لا يبعد صدق عنوان «بلوغ شيء من الثواب» أيضاً عند وصول خبر ضعيف يدل على كراهة عمل وترتّب الثواب على تركه ، أضف إلى ذلك عموم لفظ «الفضائل» في النبوي العامي.

ويؤيد ذلك النبوي المرويّ من طريق عبد الله بن القاسم الجعفري : «من وعده على عمل ثواباً فهو منجّزة له ، ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار» (2). إذ لا شبهة في أنّ الثواب في هذه الرواية لا يختص بالعمل المندوب بقرينة ذيلها ، فكأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قسّم الأعمال كلّها على قسمين ، قسم يثاب على امتثاله

__________________

(1) نهاية الدراية : 2 / 226.
(2) الوسائل : 1 ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 18 ، الحديث 5.
وهو الواجب والمندوب وترك المكروه وقسم يعاقب على فعله وهو الحرام.

أضف إلى ذلك كلّه أنّ ظاهر الأخبار أنّها في مقام الترغيب في تحصيل الثواب والعناية إلى امتثال الأحكام وعدم تركها سواء كانت مستحبات أو مكروهات. فالأقوى هو الإلحاق.

التنبيه السابع :

هل يجوز للمقلّد أن يعمل بقاعدة التسامح إذا أخذها تقليداً عن المجتهد أو حكم عقله بها على التفصيل الذي ذكرناه أو لا يجوز له ذلك؟ التحقيق هو الثاني.

ضرورة أنّ الرجوع إليها يتوقف على تشخيص الموضوع بأن يفهم دلالة الرواية الضعيفة وسلامتها عن المعارضة ببلوغ الحرمة أو ثبوتها بدليل معتبر ، ويقدر في فرض المعارضة على ترجيح مدلول احداهما على الآخر من حيث قوة الدلالة أو وجود الجابر إلى غير ذلك ، ولا شك في كون جميع ذلك في حيطة عمل المجتهد ومن وظيفته ولا صلة لها بالمقلّد أصلاً ، وبالجملة تشخيص صغريات هذه القاعدة كاستنباط نفس القاعدة ، يتوقف على مراجعة الأدلّة وبذل الجهد فيها وذلك وظيفة المجتهد لا المقلّد.

نعم يجوز عمل المقلّد بها في الموارد التي يعلم المجتهد بعدم ثبوت الحرمة فيها وثبوت الأخبار الضعيفة الواضحة الدلالة بحيث يأمن المجتهد وقوع المقلّد في خلاف الواقع ، لكن العمل بالقاعدة حينئذ أيضاً جائز بعد تقليد المجتهد في نفس القاعدة في أصل استنباطها وتحقيق شروطها وانتفاء موانعها.

التنبيه الثامن :

من صغريات القاعدة ، ما إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الحرمة ، فيجوز الحكم بالاستحباب والكراهة بناء على القول بشمول القاعدة للكراهة ، وجه ذلك شمول الأخبار لهذا المورد أيضاً ، قال الشيخ (قدس‌سره) في توضيح ذلك :

«إنّ التبعيض في مدلولات الحجج الظاهرة أخذاً وطرحاً ليس ببعيد فيحكم في الفعل المذكور بأن فيه أو في تركه الثواب للأخبار ولا يحكم بثبوت العقاب على خلافه لأصالة البراءة وعدم حجية الضعاف في الوجوب والحرمة وكان هذا مقصود الفقهاء وإنّ أبت عنه عباراتهم ، حيث يقولون بعد ذكر الرواية الضعيفة الدالّة على الوجوب : إنّ الرواية ضعيفة فتحمل على الاستحباب ، وأنت خبير بأنّ هذا الشيء غير معقول لا يصدر عن عاقل فضلاً عن الفحول ، فمرادهم كما هو صريح شارح الدروس هو أنّ الحكم بالنسبة إليها الاستحباب ، وأمّا معنى حمل الرواية على الاستحباب ، فهو أن يؤخذ بمضمونها من حيث الثواب دون العقاب ، فكأنّه قد أُلغيت دلالتها على اللزوم وعدم جواز الترك تنزيلاً لغير المعتبر منزلة المعدوم» (1).
وأنت خبير بأن الذهاب إلى شمول القاعدة لهذا المورد ، مستلزم للقول بالاستحباب والكراهة فيه أيضاً ، لأنّ ذلك من مقتضيات القاعدة وثمراتها كما عرفت ولا محيص عن الالتزام به ولا غرابة في ذلك بعد القول بالقاعدة والالتزام بتبعاتها. وليت شعري ما الفرق بين ما إذا ورد خبر ضعيف دلّ على الثواب في إتيان فعل وما إذا ورد خبر كذلك كان مدلوله وجوب عمل ، فإنّ كان الحكم بالاستحباب في الأوّل بمناط بلوغ الثواب فهو موجود في الثاني أيضاً ولو بالالتزام.

ومن العجب أنّ الشيخ نفسه قال في موضع من رسالته :

__________________

(1) مجموعة رسائل : 33 ، من منشورات مكتبة المفيد.
«إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار ، فيصير مستحباً كالمستحبات الواقعية يترتب عليه ما يترتب عليها من الأحكام التكليفية والوضعية» (1).
نعم التحقيق عندنا أنّ القاعدة بمعناها المشهور لا أساس لها ، فنحن في فسحة عن الالتزام بمثل هذه التبعات.

التنبيه التاسع :

إذا وردت رواية ضعيفة باستحباب عمل ورواية صحيحة بعدم استحبابه ، ففي جواز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وعدم جوازه وجهان ، ذهب بعضهم إلى الثاني قائلاً بأنّ الدليل المعتبر بمنزلة القطعي فلا بد من الالتزام بعدم استحبابه وترتيب آثار عدم الاستحباب عليه ، كما لو قطع بعدم الاستحباب.

ويلاحظ عليه : بأنّ كون الدليل المعتبر بمنزلة القطعي ليس إلّا من جهة ما دل على حجيته وأنت خبير بأنّ الرواية الضعيفة الدالة على الاستحباب أيضاً بمنزلة القطعي بملاحظة أخبار من بلغ ، فيقع التعارض بين هذه الأخبار وأدلّة حجية ذلك الدليل المعتبر ، فأنّ معنى حجية الخبر الصحيح تنزيله منزلة الواقع وليس مضمونه إلّا عدم الاستحباب في مرحلة الظاهر ومضمون تلك الأخبار جعل الاستحباب حكماً له في الظاهر ، وبعد وقوع التعارض والتساقط يمكن التمسك بالأدلّة الأُخرى للقاعدة كالاحتياط والحكم بالاستحباب ، فالقول بالتسامح هاهنا قوي جدّاً.

نعم ربما يقال : إنّ دليل حجية الخبر الصحيح على الطريقيّة يقتضي تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع فإلغاء الاحتمال فيه راجع إلى إلغاء خلاف المحتمل وأنّه غير

__________________

(1) مجموعة رسائل : 39.
مستحب ، وأمّا أخبار من بلغ فيثبت استحباب الفعل لا بما هو بل بما هو ممّا بلغ فيه الثواب وبلوغ الثواب لا تخلّف له ، فهي على فرض اثبات الحجية تثبت الحجية على وجه الموضوعية لا على وجه الطريقيّة كدليل حجية الخبر الصحيح المفيدة للحجيّة على وجه الطريقية ، فتنزيل أدلّة حجية الخبر الصحيح على فرض التنزيل منزلة القطع يراد منه التنزيل منزلة القطع الطريقي دون الموضوعي» (1).
وأنت خبير بأنّ هذا الايراد إنّما يتوجه على القول بأنّ مفاد الأخبار استحباب الفعل بعنوانه الثانوي ، أعني : عنوان بلوغ الثواب فيه ، لا على القول بأنّ مفادها استحباب الفعل بعنوانه الأوّلي بأنّ يكون موضوع الحكم هو العمل بعنوانه المأخوذ في الأخبار الضعاف من صلاة أو صيام أو غسل أو ما أشبه ذلك ، وقد عرفت تفصيل الأقوال في مفادها فراجع.

التنبيه العاشر :

إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وأُخرى بعدمه فلا إشكال في التسامح ، وذلك للأولوية القطعية بالنسبة إلى ما عرفت في التنبيه السابق ولأنّ الخبر الضعيف ليس حجة في عدم الاستحباب فوجوده كعدمه ، فالمورد مشمول لاخبار من بلغ بلا معارض.

وإن شئت قلت : الرواية الدالّة على الاستحباب وإن كانت ضعيفة وفي حكم العدم في نفسها كالرواية الدالّة على عدم الاستحباب ، إلّا أنّها قطعية بملاحظة دلالة أخبار من بلغ على اعتبارها.

ومنه يعلم أنّه إذا كان الدال على عدم الاستحباب أخص مورداً من الدال على الاستحباب ، لا يحمل المطلق حينئذ على المقيّد ولا العام على الخاص وذلك لوضوح أنّ المقيد أو الخاص هاهنا في حكم العدم.

__________________

(1) لاحظ نهاية الدراية : 2 / 227.
التنبيه الحادي عشر :

إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وأُخرى بالكراهة ، فلا إشكال في عدم جريان التسامح من باب الاحتياط ، كما أنّه لا إشكال في جريانه على القول بعدم إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح ، لأنّه عليه تكون الرواية الدالّة على الكراهة كالعدم فلا تنافي استحباب الفعل.

وأمّا من جهة الأخبار فالظاهر أيضاً عدم التسامح ، لأنّ كلاً من الفعل والترك قد بلغ الثواب عليهما وظاهر الروايات استحباب كل من الفعل والترك وهو غير ممكن لأنّه مساوق لطلب الفعل والترك ، ومعنى ذلك اجتماع انقداح الارادة والكراهة في نفس المولى نحو الفعل وتركه وهو محال.

وقد أشار المحقّق الاصفهاني (قدس‌سره) إلى ما ذكرناه بما حاصله : «لازم الروايتين استحباب الفعل والترك معاً ولا يعقل جعل الداعي نحو الفعل والترك معاً لاستحالة الجمع بين النقيضين ، فيستحيل الانبعاث ، فيستحيل البعث» (1).
لا يقال : يمكن القول حينئذ باستحباب أحدهما على وجه التخيير ، فانّه يقال : هذا موجب لاستعمال الكلام في الاستحباب العيني والتخييري ، مع أنّ التخيير بين الفعل والترك في الاستحباب لا محصل له ، فتعيّن خروج هذا الفرض عن عموم الأخبار.

هذا بناء على أنّ التقابل بين مفادي الأمر والنهي من قبيل المتناقضين بأن كان مفاد الأمر طلب الفعل ومفاد النهي طلب الترك.

وأمّا بناء على أنّ التقابل بين الوجوب والحرمة وبين الاستحباب والكراهة ، تقابل الوجوديين ، بأن كان مفاد الأمر ، البعث نحو الفعل ، ومفاد النهي الزجر عن الفعل ، فمنشأ عدم التسامح ، أنّه يستلزم حينئذ اجتماع حكمين متضادين.

وممّا ذكرنا ظهر حكم ما إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب وأُخرى بالحرمة من عدم جريان التسامح لعين ما قلنا في الاستحباب والكراهة بلا تفاوت.

__________________

(1) نهاية الدراية : 2 / 226.
التنبيه الثاني عشر :

هل يجري التسامح في الدلالة نظير التسامح في السند ، بأن يكون في الدليل المعتبر من حيث السند ، دلالة ضعيفة فيثبت بها الاستحباب تسامحاً أم لا؟
الظاهر هو الثاني لأنّ الأخبار مختصة بصورة بلوغ الثواب وسماعه ومع ضعف الدلالة لا يصدق هذا البلوغ والسماع ، ولا أقل من كون الشبهة هاهنا مصداقية للشك في صدق البلوغ وعدمه ولا يجوز التمسك بدليل في دخول ما هو مشكوك مصداقيته كما لا يجوز التمسك بعموم قول المولى : أكرم العلماء والحكم بدخول من شك في عالميته تحت هذا العام.

نعم يمكن جريان التسامح في الدلالة بناء على الاحتياط لو سلّمنا تماميته.

التنبيه الثالث عشر :

قد عرفت أنّه إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار ، يصير هذا الشيء مستحباً كالمستحبات الواقعية وهذا لا اشكال فيه من جهة الأحكام التكليفية المترتبة عليها وإنّما الكلام في ترتّب الأحكام الوضعية المترتّبة على المستحبات الواقعية ، هل هي مترتبة على ما ثبت استحبابه بهذه القاعدة أم لا؟
المحكى عن صاحب الذخيرة (قدس‌سره) أنّ هذا الوجه إنّما يفيد مجرد ترتب الثواب على ذلك الفعل لا أنّه أمر شرعي تترتب عليه الأحكام الوضعيّة المترتبة على الأحكام الواقعيّة (1).
أقول : الحق هو التفصيل بين ما إذا قلنا بالتسامح من باب الاحتياط فانّ الأحكام الوضعية المترتبة على المستحبات لا تترتب عليه لأنّ الفعل حينئذ لا يكون

__________________

(1) مجموعة رسائل : 39 ، من منشورات مكتبة المفيد.
محبوباً ومستحباً في ذاته وبما هو هو بل المحبوب والمستحب هو الفعل مع كون الداعي عليه هو احتمال المحبوبية ورجاء الثواب وادراك مطلوب المولى.

وإن شئت قلت : إنّ الفعل ـ مع غض النظر عن هذا الداعي ـ ليس مستحباً لا عقلاً ولا شرعاً ومع لحاظ هذا الداعي ، لم يتعلّق به طلب شرعي يكون اتيانه امتثالاً لذلك الطلب الشرعي.

وبين ما إذا قلنا به تمسكاً بالأخبار على القول بأنّ مفادها استحباب الفعل بما هو هو بأن يكون موضوع الحكم هو العمل بعنوانه المأخوذ في الأخبار الضعاف أو الفتاوى الشاذة ، إذ لا شبهة في أن العمل حينئذ يكون كأحد المستحبات الواقعية فيترتب عليه جميع ما يترتب عليها.

التنبيه الرابع عشر :

قال الشيخ (قدس‌سره) : «يجوز العمل بالروايات الضعيفة في أفضلية مستحب من مستحب آخر ، امّا على قاعدة الاحتياط فواضح لأنّ طلب المزية المحتملة في أحدهما محبوب عقلاً ، وأمّا على الأخبار ، فلأنّ مرجع أفضلية أحدهما إلى استحباب تقديم الفاضل على المفضول في الاختيار عند التعارض ، فتشمله الأخبار مضافاً إلى عموم ما تقدم من ذكرى أنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم» (1).
ويلاحظ عليه : بأنّ المزية المحتملة في فعل بالنسبة إلى فعل آخر ، لا تكون ناشئة إلّا عن بلوغ ثواب فيه مقداره أكثر من الثواب الذي وعد على إتيان الفعل الآخر ، ومن الواضح أنّ الرواية الدالة على المزية تكون بنفسها مشمولة لأخبار من بلغ ، لصدق عنوان البلوغ حينئذ كما لا يخفى ومعه لا حاجة إلى القول باستحباب تقديم الفاضل على المفضول عند التعارض وشمول الأخبار لهذا الاستحباب.

أضف إلى ذلك أنّ مفاد الرواية الضعيفة استحباب هذا الفعل وذاك الفعل

__________________

(1) مجموعة رسائل : 40 ، من منشورات مكتبة المفيد.
لا تقديم أحدهما على الآخر حتى تكون أخبار من بلغ دالة على استحباب التقديم.

هذا مضافاً إلى أنّ التعارض لا يتحقّق في المقام لعدم التنافي بين مضمون الروايتين الضعيفتين أصلاً ، فانّ مضمون أحدهما مثلاً اعطاء عشرة حسنات لمن أتى بهذا ، ومضمون الأُخرى اعطاء عشرين حسنة لمن أتى بذاك ، فأين التعارض؟
وأمّا «الفضائل» في كلام الشهيد (قدس‌سره) فالظاهر أنّ المراد منها هو المستحبات والسنن بقرينة ما جعل في مقابلها من أحكام الحلال والحرام وحينئذ فلا يستفاد من كلامه أكثر ممّا يستفاد من تعبير المشهور وهو قولهم :

«يتسامح في أدلّة السنن بما لا يتسامح في غيرها».
التنبيه الخامس عشر :
إلى هنا كنّا نبحث حول التسامح في أدلّة المستحبات من حيث الشبهات الحكمية وهاهنا بحث آخر لا يخلو من الفائدة وهو إنّه هل يجوز التسامح في الرواية غير المعتبرة الدالة على تشخيص مصداق المستحب أو فتوى الفقيه بذلك؟
مثلاً لا شبهة في استحباب زيارة قبور الأنبياء والأئمة (عليهم‌السلام) فإذا ذكر بعض الأصحاب أنّ هوداً أو صالحا (عليهما‌السلام) مدفون في المكان الفلاني ، فهل يحكم باستحباب إتيان ذلك المكان لزيارته أم لا؟ وكذا لو وردت رواية بدفن رأس مولانا سيد الشهداء (عليه‌السلام) عند مرقد أمير المؤمنين (عليه‌السلام) فهل يستحب زيارته بالخصوص أم لا؟
الظاهر هو الأوّل لعموم أخبار من بلغ وشمولها للشبهات الموضوعية أيضاً إذ يصدق عنوان بلوغ الثواب فيما إذا دلّت رواية ضعيفة على أنّ هذا المكان هو المكان الفلاني الذي علم أنّه يستحب فيه العمل الفلاني ، كصدقه فيما إذا دلت على استحباب العمل الفلاني في هذا المكان.

وإنّ أبيت عن ذلك وقلت : إن الأخبار ظاهرة في الشبهات الحكمية ، أعني :

ما إذا كانت الرواية مثبتة لنفس الاستحباب لا لموضوعه ، فلا شبهة في صحة تنقيح المناط ، بأن يقال إنّ مورد الأخبار وإن اختص بالشبهات الحكمية إلّا أنّ الظاهر المنساق منها أنّها في مقام الترغيب في تحصيل الثواب والتحريك إلى إتيان المستحبات بأي وجه يمكن.

أضف إلى ذلك أنّ الإخبار بالموضوع مستلزم للإخبار بالحكم بل لا يبعد أن يكون الغرض منه هو الإخبار بثبوت الحكم في هذا الموضوع الخاص.

ثمّ أنّه لا يبعد أنّ يلحق بالرواية الضعيفة أو فتوى الفقيه فيما ذكرنا خبر عدل واحد بكون هذا المكان مثلاً مسجداً أو مدفناً لنبي أو ولي لشمول الأخبار ووجود المناط.

التنبيه السادس عشر :
قد تكرّر عنوان قاعدة الاحتياط في رسالتنا هذه وقد عرفت تمسّك بعضهم بها في المقام ، فيناسب بيان الفرق بينها وبين قاعدة التسامح حذراً من الخلط بينهما ، فاعلم أنّ الفرق من وجوه :

1 ـ انّ ادراك المطلوب الواقعي والوصول إليه في قاعدة التسامح داع للآمر إلى أمره وفي قاعدة الاحتياط داع للمأمور إلى فعله ، وبعبارة أُخرى كان التسامح من شئون الشارع والاحتياط من شئون المكلف فانّ احتياط الشارع أمر غير معقول.

2 ـ انّ الموجب لترتب الثواب في الثانية هو الحجة القطعية الدالة على التسامح بخلاف الأُولى فانّ الموجب للثواب فيها هو نفس الاحتياط دون الأمر الوارد به.

3 ـ انّ احتمال الحرمة يمنع جريان القاعدة الأُولى لعدم تحقّق عنوان الاحتياط معه بخلاف الثانية ، وتقدم تفصيل ذلك في التنبيه الثاني فراجع.

ولعل بينهما فروقاً أُخرى تستفاد من الأبحاث السابقة.

التنبيه السابع عشر :

إنّ أخبار من بلغ لا تشمل عملاً قامت حجة معتبرة على حرمته من عموم أو اطلاق ، فاذا دلّ خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت الحجة على حرمته ، لا يجوز رفع اليد به عنها.

والسر فيه أنّ اخبار المقام وإن كانت بحسب ظاهرها مطلقة من هذه الجهة إلّا أنّه لا شبهة في كونها مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط ، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر للقطع بأنّ اهتمام الشارع وعنايته بمراعاة المحرّمات أكثر وآكد من اهتمامه وعنايته بمراعاة المندوبات.

لا يقال : حرمة هذا العمل وإن كانت قطعية لقيام الحجة عليها ، إلّا أنّ استحباب ذاك العمل أيضاً قطعي بملاحظة أخبار من بلغ ، فيقع التعارض بين القطع باستحقاق العقاب والقطع بترتب الثواب.

فانّه يقال : استحباب العمل لم يكن قطعياً حينئذ فانّ القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب؟ نعم ترتب الثواب يمكن فرضه لو ثبت اطلاق الاخبار وهو لم يثبت قطعاً لما عرفت.

هذا تمام الكلام حول قاعدة التسامح وما يرتبط بها من التنبيهات

بلغ الكلام هنا عشية يوم الثامن من أيام شهر رمضان المبارك عام 1413 (ه ـ. ق)
والحمد لله أوّلاً وآخرا
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